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المستخلص

لم يعد لدى الشعوب اليوم رفاهة الاختيار بين اتخاذ القرار على أسُس ودلائل معلوماتية أو اعتماداً على الحدس الشخصى والخبرات. ولم يعُد استخدام الأسس والنُهج العلمية بدعم وصنع القرار سمة تُميز الأُمم المتقدمة، بقدر ما أصبحت ضرورة والتزاماً دولياً على الدول النامية. ومِن هنا أخذ علم صنع القرار يتطور شيئاً فشيئاً إلى أن أستطاع أن يجذب إليه أطراف علومٍ اجتماعية وطبيعية كالإحصاء والاقتصاد وعلم الاجتماع. وبتزايد إتباع تلك المنهجيات العلمية زادت الحاجة إلى إحداث طفرة بمشاركة علم الإحصاء. إذ تتطلب مُعظم المنهجيات العلمية لدعم القرار توفير الإحصاءات والمؤشرات الرصينة، وفى الوقت المُناسب. ومع استمرار تطور نظريات صنع القرار والتأكيد على ضرورة إكمال صنع القرار وتصميم السياسات بتصميم نُظم المتابعة والتقييم لتفعيل تنفيذ البرامج ومردود السياسات، برزت الحاجة إلى وجود وتطوير الإحصاءات والمؤشرات والنماذج الإحصائية القياسية التى تُمَكِن مِن استخلاص نتائج ومُحاكاة السياسات والبرامج التنموية المختلفة. على أية حال، إن تنمية نظم صُنع القرار القائمة على الأدلة والبراهين المعلوماتية تُعَد عملية بطيئة نسبياً، غير أنه بمجرد ظهور آثارها إلى حيز الحياة العامة للمواطنين يتضح جلياً أنها أحد ثروات الشعوب. ويتناول البحث أربعة أقسام رئيسية، يتناول القسم الأول أهمية الإحصاء بدعم القرار التنموى. فى حين يتناول القسم الثانى الإطار المفاهيمى لدعم القرار، بينما يأتى القسم الثالث ليُبرز دور الإحصاء بصنع السياسات العامة، وأخيراً يَعرِض القسم الرابع للتجربة المصرية بدعم القرار التنموى.
Abstract

Nations no longer have the choice between evidence-base decision-making or depending on the judgmental heuristic and experience. Also, the use of the scientific basis approaches in support decision-making were no more a characteristic that limited to the developed nations, as they have become an international obligation on the developing countries. Moreover, the science of decision-making has improved gradually to the point that it becomes able to attract the social and natural sciences, such as statistics, economics, and sociology. By the great increase in using scientific methodologies, the need of the participation of the science of statistics has increased. Most of the scientific methodologies require the availability of good statistics and indicators for decision-making in the right time. By the continuous improvement in the theories of decision-making and the emphasis on the necessity of the completion of decision-making and design policies through designing of monitoring and evaluation systems, in order to activate and implement programs and policy's return, the need for the existence and development of statistics and indicators and statistical models have risen which make it possible to draw conclusions and simulation. In any way, the development of evidence-base decision-making consider a relatively slow process, but once its impact appears into public life to the citizens, it becomes obvious that its one of the countries wealth. This paper, consist of four main sections. The first section presents the importance of the role of statistics in evidence-base policy-making, second section setup the methodological framework of the decoction support system. In the third part, statistics and its impacts on policy reformation, was analyzed. On the final section, study presents Egyptian experience in decision support system.
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القسم الأول                                                                                                       أهمية الإحصاء بصنع القرار التنموى 

تقوم النظرية الأساسية لصنع القرار على بنائين أساسيين: منهجية صنع القرار بالاستدلال التحكمى، ومنهجية صنع القرار بالبدائل. وتُعَد المنهجية الأخيرة هى التطور العلمى خلال تاريخ صنع القرار، إذ هدفت جميع الجهود خلال مراحل التطور المختلفة إلى إقحام مجالات علمية – كعلوم الإحصاء والاقتصاد وبحوث العمليات - وربط مسارها بنظريات صنع ودعم القرار. وفى الآونة الأخيرة تم اللجوء إلى تحسين وتطوير الأساليب العلمية المُستخدمة بصنع القرار التنموى مِن خلال تفعيل نظريات بعلوم كنظم المعلومات وعلم النفس المعرفى والذكاء الاصطناعى، وذلك لإطفاء عدد مِن الجوانب المُكَمِلة للعلوم الأساسية، لإكمال الصورة الكلية لِما يتم تعريفه بمصطلح نظم دعم القرار                       (Decision Support System "DSS"). 

وتُعَد القرارات المبنية على الأدلة العملية مِن إحصاءات ومؤشرات وفهم واضح لعملية التنمية الآلية الرئيسية والغالبة لصنع القرار التنموى الفعَّال. حيث يتم توجيه الموارد النادرة لاستخداماتٍ أكثر كفاءة مِما يُعظم القيمة الوظيفية للقرار التنموى ويضمن موائمة العائد للهدف المرجو تحقيقه. وبناءً عليه يتصاعد دور دعم القرار التنموى بدءً مِن المتابعة والتقييم الدقيق للبرامج والسياسات وتقييم النتائج، ومروراً بأثر ذلك على فهم الطبيعة المحلية والإقليمية لعملية التنمية، وانتهاءً باتخاذ أفضل السياسات والإجراءات التى ينتج عنها أفضل عائد مُمكن.
فالإحصاءات الجيدة والمؤشرات التى تم جمعها وفق ممارسات جيدة متفق عليها وباستخدام طرق مناسبة لجمع البيانات ونشرها أمر بالغ الضرورة كأداة للتنمية. حيث أنها تقدم صورة موضوعية لحالة الدولة تمكننا من إجراء المقارنات الزمانية والمكانية، وتضع أساساً لحساب التقدم فى المستقبل. 
ويرفع العالم الآن شعار "الإحصاءات من اجل التنمية فى القرن الحادى والعشرون"، فالإحصاءات الرسمية الجيدة عنصر لا غنى عنه لأى مجتمع ديمقراطي, وهى عنصراً هاما لدعم القرارات ورسم السياسات سواء على مستوى الحكومة أو قطاع الأعمال. وهى ركيزة أساسية لتفعيل مبادئ الإدارة الرشيدة من خلال جعل الحكومات أكثر شفافية وعرضه للمساءلة، فضلا عن مراقبة عملية التنمية الشاملة من خلال تقديم صورة موضوعية لحالة الدولة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وكذلك تقدم أساساً للوقوف على ازدهار الدولة فى المستقبل. 

وبشكل محدد هناك ضرورة لوجود إحصاءات جيدة لإدارة عملية التنمية بشكل أفضل والوقوف على نتاجها، وصياغة استراتيجيات خفض الفقر، ومراقبة التقدم الحادث فى الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة.

وبناءً على ذلك تسعى النظم الإحصائية الوطنية – الكفء الفاعلة - بصورة أساسية إلى توفير إحصاءات ومعلومات دقيقة ومحدثة وشاملة. بحيث تستطيع استقراء صورة واضحة عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما يساعد على بلورة ومتابعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية على كافة المستويات وبمشاركة كافة أصحاب المصلحة، وذلك لتبنى التوجهات الحديثة حول مفهوم  الإدارة بالنتائج، ودعم القرار – أو صناعة السياسات العامة – المستندة إلى الأدلة والبراهين والقرائن  Evidence-based policy-making.

ويُعَبِر الشكل التالى عن العلاقة بين الإحصاء ودعم القرار وصياغة السياسات العامة. حيث تُمَثِل الإحصاء البنية المعلوماتية الأساسية لعميلة صنع القرار، وتساهم الإحصاء ومرحلة تحديد المشكلة – أحد مراحل دعم القرار – فى تكوين طبقة خاصة (Layer) يُمكن أن نطلق عليها التحديد والإتاحة المعلوماتية. عَقِب ذلك تسير مراحل دعم القرار بصورتها المُعتادة، إلى أن نصل لمُثلث تصميم وتقييم الحلول وصياغة السياسات. حيث يُمثل هذا المثلث طبقة خاصة يُمكن أن يطلق عليها صنع القرار وصياغة السياسات. 

ويوضح الشكل التداخل بين المراحل الثلاث المختلفة – الإحصاء ودعم القرار وصياغة السياسات – بالشكل الذى يكون منهم منظومة عمل لتروس متلاحمة تختلف الوظيفة والأداء إلا أنها تدعم نظام حركى متكامل. بالإضافة إلى ما سبق يوضح الشكل أن الربط بين مرحلتى الإتاحة وصياغة السياسات ينتج عنه طبقة خاصة تخدم هدفين رئيسيين. أول تلك الأهداف وهو هدف دورى يختص بمتابعة المردود وتصحيح المسار. بينما يكمن ثانى تلك الأهداف فى التقييم النهائى للسياسات والقرارات.

وتعتبر التغذية المرتجعة (Feedback Loop) مِن النتائج للسياسات للبرامج صُلب إدارة البرامج التنموية، والذى تأخذ فيه الإحصاءات والمؤشرات دور ناقلات الحركة لعملية صنع القرار التنموى. أى أنه يُمكن أن نخلص إلى الترادف بين صنع القرار بالدلائل ودور الإحصاء بمراحل دعم القرارات التنموية.

	شكل(1)

دور الإحصاء بصياغة السياسات والقرارات القائمة على الأدلة والقرائن المعلوماتية

	[image: image1.png]A pes St

bl By 8l g Al o

! Ao

e

1 Jsloutt ;‘si;:.».n ot

¥
Loal 1t s
RO

T

/J,J;Jv e
8wt

B Jadoet 1t
T

IS /gl
T

S/ Jplodt 8
*

CISB /, Jpdoet -t it
T

Uil Cigog?

3

-+ UShall wyoos

slay!

Faloall Gl apandll A yo

Elsbpadt s

ity

Loty

<t ey 090 ot Aalis







ولا يُعَد استخدام الإحصاء بصنع القرار التنموى أحد رفاهيات العصر أو نتاج للتقدم التكنولوجى، فقد عُرِف عن أقدم الحضارات قيام الحكومات بجمع الحقائق والأرقام عن مواطنيها. فعلى سبيل المثال اشتهرت نظم الحكم الرومانى فى أغلبها بالعد والإحصاء، كما توجد أدلة على إحصاءات محلية لدى قدماء البابليين والفراعنة. وقد أجرت الصين تعداداً كاملاً للسكان عام 1370. كما أجرى غزاة الشمال مسحاً للسكان فى إنجلترا  فى القرن الحادى عشر. وقد كانت هذه التعدادات والمسوح محدودة حيث اقتصر الغرض منها على جمع الضرائب والخدمة العسكرية.

يُضاف إلى ذلك المقولة الشهيرة لرئيس الوزراء البريطانى الراحل (بنيامين دزرائيلى): "هناك ثلاث أنواع من الكذب وهى الكذب والكذب الحقير والإحصاء". ورغم أن هذه الملاحظة لا تسعد الإحصائيين إلا أنها مؤشر هام ومبكر لأهمية الإحصاء بمراحل دعم وصنع القرارات وصياغة السياسات. 

وأخيراً لا يجب أن يفوتنا الانتباه إلى معنى كلمة إحصاء Statistics المشتق مِن الأصل اللاتينى Status وهو يعنى الحالة السياسية، أو الألمانى Statistic ويعنى الحقائق والأرقام التى تستخدمها الدولة.

1. 1) كيف ومتى تستطيع الإحصاء أن تصنع فرقاً جوهرياً بعملية صنع القرار وصياغة السياسات؟

للإجابة على هذا التساؤل تعرض هذه الجزئية لعددٍ مِن المعايير والمواقف التى يُمكن مِن خلالها الوقوف والاستدلال على الشروط والمحددات التى تجعل مِن استخدام الإحصاء عاملاً فاعلاً ذو مردود إيجابى على عملية صنع القرار. 
1) الإحصاء تُساعد فى التعرف على الأطروحات والقضايا:

تُمَثِل مرحلة جمع البيانات والإحصاءات الخام أولى مراحل دعم القرار يليها مرحلة تركيب وإعداد المؤشرات والإحصاءات والنماذج الرياضية المتقدمة. فالإحصاءات والبيانات الكفء المُحدَّثة تُمَكِن القائمين على دعم القرار بمراحله الأولى مِن الوقوف على الأبعاد الحقيقة للأطروحة – القضايا والقرارات. فبقدر توافر مِثل تلك الإحصاءات وتنوعها وجودتها، بقدر ما يستطيع القائمون على دعم القرار مِن تَفَهُم الأبعاد التحليلية المُختلفة للأطروحة، وخاصةً فى الحالات التى تقدم فيها الإحصاءات صوراً لأبعادٍ مُبتكرة أو على الأقل غير منظورة مِن قِبَل مُتخذ القرار. فعلى سبيل المثال، تستطيع الإحصاءات الديموجرافية فى كثير مِن مواقف دعم القرار تقديم صورة بأبعادٍ استقرائية مختلفة تعكس أوضاع مُجتمعية أو اقتصادية أو عقائدية قد يكون القائمون على صنع القرار والسياسيون بغير ذى علمٍ بها. 

مِن جهةٍ أخرى قد لا يكون لدى القائمون على دعم القرار أو متخذى القرار القدرة المستمرة والدائمة على الوصول إلى الإحصاءات الدقيقة والمؤشرات المُعبرة بالوقت المناسب، أو استقبال بيانات متضاربة مِما يُضلل عملية صنع القرار وهو ما قد يؤدى إلى كوارث اقتصادية وإنسانية جمة. وهو ما يُبرِز الحاجة لوجود نظام إحصائى قومى للدولة، يُمكن مِن خلاله الحد مِن نسبة المخاطر وهوامش الخطأ بالإحصاءات والمؤشرات الداعمة للقرار بمختلف المجالات.

2) الإحصاء تُفيد فى تصميم واختيار السياسات:

بمجرد أن يتم التعرف إلى الأبعاد المختلفة للأطروحة، يأتى دور مراحل المُحاكاة والتنبؤ المُعتمدتين على المؤشرات والإحصاءات المُرتبطة بذات موضوع الأطروحة. وبناءً عليه يُمكن الخروج بالسياسات والتوصيات وتحديد البرامج التنموية المُختلفة، والتى تتحدد جودتها وصحة توجهها صوب المستفيدون الحقيقيون بقدر جودة الإحصاءات والمؤشرات المُستخدمة وجودة أساليب التحليل والتنبؤ.

فعلى سبيل المثال، بتوافر الإحصاءات والمؤشرات الكفء المُحدَّثة عن دخول وإنفاق ومستويات معيشة الأسر يمكن بناء وتحديد سياسات الدعم المناسبة التى تستطيع استهداف الفئات المنوطة بالدعم. هذا، وتتحدد كفاءة نظم الدعم وفاعليتها بمدى كفاءة واستدلالية المؤشرات المُستخدمة عن الأوضاع المعيشية الحقيقة لأسر وأفراد المجتمع.

3) الإحصاء والتنبؤ بالمستقبل:

تلعب الإحصاء دوراً بالغ الأهمية فى علم النمذجة القياسية للظواهر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .... الخ. وتتعدد النماذج الإحصائية لتوافق مُعظم الأهداف المرجو تحقيقها والظواهر محل القياس. وبناءً عليه تلعب النماذج الإحصائية دوراً كبيراً بدعم القرار مِن خلال القدرة التنبؤية لتلك النماذج، ومقدار محاكاتها للواقع الحالى وما هو متوقع حدوثه. وترجع نقاط الضعف أو مداخل القصور بتلك النماذج إلى شقين، أولهما تحديد أسلوب النمذجة الأمثل، وثانيهما جودة وتغطية البيانات لمجتمع الدراسة والفترة الزمنية محل البحث. أى أنه بغياب الحداثة والدقة والاتساق بالإحصاءات والبيانات المستخدمة يُصبح تنفيذ النماذج واستنتاج التنبؤات أكثر خطورة مِن اللجوء إلى الحدس الشخصى فى معالجة القضايا ورسم السياسات.

4) الإحصاء ومتابعة تفعيل السياسات:

تلعب المؤشرات والإحصاءات دوراً كبيراً فى متابعة وتقييم تفعيل السياسات والبرامج التنموية المختلفة. ويتمثل التحدى الأكبر أمام صانعى القرار – دائماً – فى صياغة المؤشرات والإحصاءات المُصاحبة للسياسات والبرامج بمختلف توجهاتها. إذ أخذت صناعة القرار فى الآونة الأخيرة إلى التقدم صوب اعتبار تصميم آليات المتابعة والتقييم أحد أهم جوانب صنع القرار. وهو ما قد استفادت مِنه منظمات المجتمعات المدنى ودوائر الضغط ومجالس الإقرار والتشريع، إذ طالما تطالب تلك الجهات الحكومات المختلفة بتقديم مثل تلك الآليات للتحقق مِن طبيعة فهم صانع القرار للأطروحة، والتأكد مِن قدرتها على متابعة تنفيذ تلك السياسات بصورة أكثر كفاءة وفاعلية. فعلى سبيل المثال لم تزل الكثير مِن الدول غير قادرة على تركيب نظام مؤشرات متابعة أهداف الألفية، وذلك لِما يعترى أنظمتها الإحصائية مِن قصورٍ أو نقص بالإحصاءات والمؤشرات الكفء المُحدَّثة.

5) الإحصاء وتقييم مردود البرامج والسياسات المختلفة:

يُعَد تقييم مردود السياسات والبرامج التنموية المختلفة أحد أهم مراحل صُنع القرار والتى تطلب الكثير مِن الخبرة والحنكة لتحديد آليات واضحة ومُحددة يُمكن مِن خلالها تقييم مردود تلك السياسات والبرامج. وانطلاقاً مِن هذا النهج أخذت العديد مِن الجهات والمنظمات الدولية المناداة بتصميم آليات التقييم بصورة متزامنة ومراحل تصميم وبناء السياسات والبرامج ذاتها، مع الإعلان عن تلك الآليات بصورة شفافة وواضحة، وذلك كى يتثنى للمُنَفِذ والمُستفيد أن يقفوا على تلك الآليات بالصورة التى تُلزِم الأول وتتيح للثانى استقراء النتائج. كذلك نادت العديد مِن تلك الهيئات والجهات بضرورة مُصاحبة الإحصائيين للمراحل المختلفة لتصميم وبناء السياسات وذلك للاستفادة مِن خبراتهم فى صياغة المؤشرات التى يُمكنها تقييم المردود الفعلى بصورة مُعبرة عن الواقع العملى.

1. 2) كيف يُمكن للإحصاء أن تروج لدعم القرار القائم على الأدلة المعلوماتية؟

بناءً على أهمية دور الإحصاء بدعم القرار التنموى القائم على الأدلة المعلوماتية، يتضح أن الإحصاء تُساهم بشكلٍ فعَّال فى الترويج لدعم القرار القائم على الأدلة المعلوماتية. حيث تلعب جودة ورصانة وتنوع الإحصاءات والنظام الإحصائى الداعم لها، دوراً فى جذب انتباه القائمين على صنع القرار واستدراج المنهجية المتبعة مِن قبل صانعى السياسات إلى صنع السياسات واتخاذ القرارات القائمة على الأدلة المعلوماتية. ويمُكن تصنيف الدول مِن حيث جودة الإحصاءات المُنتَجَة والطلب عليها إلى أربعة أطياف يعرضها الشكل التالى:

	شكل(2)

العلاقة بين الإحصاءات المُنتجة والطلب مِن قِبَل صانع القرار
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1) دائرة البلاد الرديئة Vicious Circle Countries: 

الإحصاءات ضعيفة لذلك يستخدمها صانعى القرار بقلة. حيث لا يتم صناعة وبناء السياسات والقرارات على أسس وأدلة معلوماتية, مما ينتج عنه قرارات سياسية ضعيفة ومردود غير معنوى بنتائج عملية التنمية. ويسود هذا الوضع بالدول الفقيرة بصفةٍ عامة. ويجب بهذه الحالة العمل على إنشاء وتطوير عدد محدود مِن المؤشرات والإحصاءات، بصورة رصينة ومتقنة لأبعد الحدود. حيث ستُمثل تلك الإحصاءات والمؤشرات القوة الدافعة الخفية التى ستعمل بمجرد إنشائها على تحريك جانبى العرض والطلب على مثل تلك الإحصاءات، بصورةٍ متزامنة وإيجاد لغة حوار مشتركة بين صانع البيان وصانع القرار.

2) الدول المحدودة العرض من البيانات Data Supply-constrained countries:
على الرغم مِن ضعف الإحصاءات، إلا أنها مستخدمة بصورة كبيرة من قبل صانعى القرار لأهداف مختلفة. غير أن نقص الإحصاءات والمؤشرات وعدم رصانتها بالصورة الكافية يُقلل من جودة القرارات المتخذة مما ينتج عنه ضعف فى مردود عملية التنمية. وتقوم سياسة التعامل المُثلى بتلك الفئة مِن الدول، على تحديد أولويات مُتخذ القرار مِن الإحصاءات والمؤشرات الدورية الهامة، وِمن ثَمَ ووفقاً لقيود التمويل يتم العمل على توفير قدر مِن الرعاية المادية والاهتمام التقنى بكيفية ونوعية إنشاء مِثل تلك المؤشرات.

3) الدول المحدودة الطلب على البيانات Data Demand-Constrained countries:
يفوق حجم المعروض مِن الإحصاءات والمؤشرات المُعتمدة حجم الطلب مِن قِبَل صانع القرار على استخدامها. فعلى الرغم مِن التحسن بجودة تلك الإحصاءات والمؤشرات، إلا أنه لا يوجد الحافز لدى متخذ القرار أو القدرة على استخدام مِثل تلك الأدلة المعلوماتية فى صنع القرار التنموى الأمثل. وهو ما ينتج عنه ضعف فى تصميم السياسات, وما يستتبعه مِن ضعف بمردود عملية التنمية وعدم استقرارها.
4) دائرة الدول القوية Virtuous Circle Countries:
الإحصاءات تشهد تحسُن ملحوظ وإقبال موازٍ مِن قِبَل مُتخذ القرار، مع وجود القدرة على التحليل والاستفادة مِن تلك الإحصاءات. وهو ما يتيح بناء وتصميم سياسات أفضل, ويُعظم مردود التنمية بكافة صورها.
1. 3) أهمية الإحصاء فى دعم القرار فى الدول النامية

خلال الجزئية السابقة تم استعراض أهمية الاعتماد على الإحصاءات والمؤشرات بعملية دعم القرار. وبالتركيز على الدول النامية – خصيصاً – يتضح أن الاحتكام إلى الإحصاءات الكفء والمُحدَّثة لصنع القرار التنموى ذو أهمية قصوى للأسباب التالية:

1) يكمن السبب الأول خلف الأهمية القصوى والحاجة الضرورية لدى تلك الدول فى استخدام الإحصاءات لتصميم وبناء السياسات التنموية القومية، إضافةً إلى الحاجة إلى تلك الفئة مِن الإحصاءات والمؤشرات الضرورية لتكوين نظم المتابعة والتصحيح لمراحل تنفيذ البرامج والسياسات المختلفة – كنظام إحصاءات ومؤشرات متابعة الأهداف الإنمائية للألفية (MDGs).

2) بتقدم نظريات صنع ودعم القرار خلال السنوات القليلة الماضية، شَهِدَ الطلب على الإحصاءات ارتفاعاً وتنوعاً كبيراً لمواجهة التحليلات المُتقدمة للسياسات والقضايا المطروحة. إذ تعدت مراحل التحليل نطاق المؤشرات المباشرة – كالنسب والمعدلات – إلى مرحلة المؤشرات المركبة والنماذج القياسية على المستويين الكلى والجزئى (Macroeconomic and Microeconomic models). 
3) تزايدت حساسية المنظمات والجهات الدولية المانحة - بالسنوات العشر الماضية – تجاه القرارات غير الصائبة للسياسات العامة، وذلك بناءً على تزايد الاتجاه نحو المساعدات التنموية الرسمية للحكومات، والتى توجه بصور مباشرة لموازنة الدولة بدلاً مِن التوسع بالمشروعات الإنمائية الصغيرة. وبناءً عليه أصبحت الحكومات على بينة مِن أن البنية الإحصائية الرصينة والمُحدَّثة لإحصاءات متابعة البرامج والخطط التنموية والإنفاق العام، متى وافقت المعايير الدولية للنشر الإحصائى (Statistical Data Dissemination Standards "SDDS") وأقنعت الهيئات والمنظمات الدولية المانحة بجدوى الإصلاح والمساعدة بالتنمية بتلك الدول، متى استطاعت خلق وتوفير المساعدات الضرورية وساهمت فى الإسراع بمسيرة التنمية.
4) الانفتاح والانطلاقة التكنولوجية والإعلامية، متمثلةً بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، مَثَلَت جماعات ضغط على الحكومات للإفصاح عن الإحصاءات والمؤشرات المُشَكِلة للسياسات والإجراءات بمختلف أنواعها. بالإضافة إلى مطالبة الحكومات بتلك الفئة مِن الإحصاءات والمؤشرات المستخدمة فى تتبع وتقييم مسارات البرامج التنموية والسياسات العامة.

وبناءً على ما سبق يتضح بصورةٍ لا تدع مجالاً للشك بأن جودة النظام الإحصائى وما ينتجه مِن إحصاءات ومؤشرات، يُعَدُ جزءاً مُكملاً بصورة أساسية فى إصلاح الحكم (Good Governance)، وضماناً لتشاركية الحكومات وصناع القرار بمختلف مستوياتهم. بحيث يُعتبر تأصيل الديمقراطية مِن خلال إلزام الحكومات وصانعى القرار بالشفافية والمسئولية عن ما يخططون ويُصمِموا له مِن سياسات وبرامج تنموى، دافعاً لحث مُتخذى القرار على تفعيل دور الإحصاء والاستعانة بالإحصائيين للمشاركة بشفافية بجميع مراحل صنع القرار، للاستفادة مِن خبراتهم فى تصميم نُظم المتابعة والتقييم لجودة تنفيذ البرامج التنموية ومردود السياسات بمختلف صورها وأشكالها.

القسم الثانى                                                                                                      الإطار المفاهيمى لدعم القرار 
يتناول هذا القسم مدخلاً للإطار المفاهيمى لعملية دعم القرار، ومكوناته الأساسية. حيث أن الكثيرين خارج نطاق مجتمعات المعلومات ونظم إدارة البيانات والإحصاءات – وحتى الكثيرين مِن داخل تلك القطاعات الوظيفية – قد لا يمتلكون الإلمام الكاف بمصطلح "دعم اتخاذ القرار Decision Support System". إذ أخذ هذا المفهوم فى الظهور والانتشار مُنذ منتصف الستينيات، أى مُنذُ نحو أربعين عاماً تقريبا. ومُنذُ بدايات انتشار نُظم دعم القرار، تسابق القطاعين العام والخاص على الاستفادة مِن تلك النظم واستغلالها كنظم تُعظم العائد والاستفادة، أياً كان نوع العائد أو الاستفادة المرجوة ماديةً كانت أو مُجتمعية أو توليفةً بين هذا وذاك.
2. 1) تعريف نظام دعم اتخاذ القرار

نظراً لأن هناك الكثير من النُهج فى صنع القرار، ونظرا لاتساع نطاق المجالات التى يتصدى لها، تتنوع التعريفات التى تناولت نظم دعم القرار. غير أن الأُطر المفاهيمية تتفق على تعريف القرار بأنه الاختيار بين بدائل على أساس القيمة أو العائد المتوقع مِن تلك البدائل. 
فبمراجعة الأدبيات، وُجد أن كلاً من العالمين Keen & Stabell، قاما بترسيخ المفهوم الرئيسى لأنظمة دعم القرار، فقد أوضح العالمان أن مفهوم دعم واتخاذ القرار قد تطور من منظورين رئيسين للبحث. يتمثل المنظور الأول فى الدراسات النظرية عن صنع القرارات التنظيمية والتى قام بها معهد كارينجى للتكنولوجيا وذلك خلال الفترة من أواخر الخمسينيات إلى أوائل الستينيات. أما المنظور الثانى فيتبلور مِن خلال العمل التقنى على أنظمة الكمبيوتر.
وفى عام 1971 أنهى Scott Morton كتابه "أنظمة إدارة القرار: باستخدام أنظمة الحاسب الآلى لدعم اتخاذ القرار". ولقد ركز Scott Morton على كيفية الاستفادة من الحاسب الآلى وأنظمة التحليل فى مساعدة ودعم  المديرين فى اتخاذ القرارات الرئيسية، كما قام بإجراء تجربة لمعرفة أىٍ مِن المديرين يستخدم بالفعل أنظمة إدارة القرار (Management Decision Support). وقد توصل إلى أن هذه الأنظمة يقوم باستخدامها مديرين التسويق والإنتاج للعمل على تنسيق خططهم الإنتاجية. ولذلك فإن بحث Scott Morton يعتبر من التطبيقات الرائدة فى وضع تعريف لأنظمة دعم القرار ذو واقع عملى ومدلول بحثى قوى.

وفى ذات العام قام العالم Gerrity بالتركيز على القضايا التصميمية من خلال مقالته "تصميم أنظمة اتخاذ القرار: تطبيق على إدارة المحافظ الاستثمارية"، ويتميز النظام الذى صَمَّمه بدعمه مديرى الاستثمار فى احتياجاتهم اليومية لإدارة محافظ الأوراق المالية للعملاء. 

وفى عام 1974 نشر Gordon Davis فى جامعة مينيسوتا (University of Minnesota) مقالة  بعنوان "أنظمة إدارة المعلومات: الأسس المفاهيمية، الهيكل، التطور". حيث قام بوضع القواعد الأساسية لتطوير أبحاث أنظمة دعم القرار وممارساتها من خلال فصليه الثانى عشر "نظام المعلومات لدعم اتخاذ القرار"، والثالث عشر "نظم المعلومات للتخطيط والرقابة".

وقام العالم Little فى عام 1975 بتوسيع نطاق استخدام الحاسب الآلى فى عمل النمذجة. وقد أُطلقَ على  نظام دعم القرار الخاص بـه اسم "الموسع Brandaid". فقد صُمِّمَ بهدف دعم وتشجيع المُنتَج والتسعير والتسويق. كما قام العالم بتحديد معايير نماذج دعم اتخاذ القرار مِن خلال مقالته "النماذج والمديرين: ومفهوم القرار المحسوب"، والتى اشتملت على القوة، وسهولة التحكم، والبساطة، وتوافر التفصيلات المطلوبة. 
وفى عام 1978 قام كلاً من Peter Keen and Scott Morton بنشر كتاب بعنوان "أنظمة دعم القرار: من منظور تنظيمى". وقد اشتمل على رؤية منهجية مختصرة لأنظمة دعم القرار من حيث التحليل والتنظيم والتطبيق والتقييم والتطوير.

وفى عام 1979 قام John Rockart بنشر مقالة بعنوان "نظرة على إدارة أعمال هارفارد"، والتى أشارت إلى تطوير أنظمة المعلومات التنفيذية (EISs) أو أنظمة الدعم التنفيذى (ESS).

وبحلول عام 1981 قدم كلاً من Bonczek, Holsapple and Whinston كتاب كلاسيكى بعنوان "أُسس أنظمة دعم القرار"، إذ قدم الكتاب توسيع لمجالات أنظمة دعم القرار، وقدم إطاراً لكيفية تصميم أنظمة دعم القرار.

وفى عام 1982 ألَّف كلاً من Ralph Sprague and Eric Carlson كتاب يُعد أحد الكتب الرائدة بعنوان "بناء أنظمة دعم القرار الكفء". حيث قدم نظرة عملية واضحة حول كيفية بناء المنظمات أنظمة فاعلة فى دعم القرار، وضروريته لها. وقد قام الكاتبان ببناء وعرض عدداً من التنبؤات الغير منطقية والتى أثارت العديد مِن الجدل حولها، كما أثار الكتاب دور الجانب التكنولوجى فى الحد من التوسع والتطور بنظريات دعم واتخاذ القرار. 

ولقد ذكر كلاً من Klein and Methlie  فى عام 1995، أن الدراسات التى تبحث فى أصل أنظمة دعم القرار لازالت جارية، وأن أول دراسة عن أنظمة دعم القرار كانت بواسطة طلبة الدكتوراه والأساتذة فى مدارس إدارة الأعمال. وفى فرنسا كانت HEC أول مدرسة إدارة أعمال تتبنى نظام تقسيم الوقت - عام 1967 - وظهرَ بها أول دراسات تم نشرها بصدد أنظمة دعم القرار عام 1970. ولقد تطورت أنظمة دعم القرار فى فرنسا بشكل مستقل من خلال عدة مقالات قام بها الأساتذة فى HEC والذين يعملون فى مشروع SCARABEE، الذى بدأ منذ عام 1969 وانتهى فى عام 1974.

وحالياً توجد العديد من المجالات التى تقدم أسس موضوعية للبحث والتطوير فى أنظمة دعم القرار، فقد ساهم باحثى قواعد البيانات فى تقديم آليات البحث فى إدارة البيانات، وقد قام علم الإدارة بتقديم نماذج رياضية متطورة لاستخدامها فى أنظمة دعم القرار. أما عن العلوم السلوكية، وبخاصة أبحاث سلوكيات اتخاذ القرار، فقد زودتنا بمعلومات وصفية تساعد فى تصميم أنظمة دعم القرار، بالإضافة إلى خلق فرضيات بحثية لها.
وبتنوع مجالات واستخدامات أنظمة دعم القرار اختلف تعريف دعم اتخاذ القرار باختلاف القطاع الوظيفى والرؤية الفلسفية للهدف والغاية مِن نظم دعم اتخاذ القرار. فبينما يرتكز العديد مِن المفاهيم على المكونات المادية والبرامج اللازمة لتكوين البنية المُنَّظِمة والداعمة لأنظمة دعم القرار، إلا أن عدداً آخر يرتكز إلى فلسفة دعم القرار بتعريف الجانب الوظيفى القائم على سد فجوة الطلب مِن قِبَل صانع القرار على البيانات والإحصاءات والمؤشرات الضرورية لتصميم وبناء السياسات وصياغة القرارات المختلفة. 
ويخرج عدداً آخر بتعريف دعم اتخاذ القرار إلى نطاقٍ أوسع يتعدى مبدأ سد فجوة الطلب مِن قِبَل متخذ القرار، إلى تنفيذ سياستى توقع الطلب المستقبلى وقيادة جانب الطلب. حيث تقوم السياسة الأولى "توقع الطلب Expecting Demand" على دراسة متأنية ومتابعة دقيقة للأحداث والقضايا الساخنة والمطروحة على الساحتين العالمية والمحلية، وذلك لاستقراء البيانات والإحصاءات المُتوقع الحاجة إليها عند تعامل مُتخذ القرار وتلك القضايا. بينما تقوم السياسة الثانية "قيادة جانب الطلب Demand Driven" على قيادة جانب الطلب بمعنى أن يتم توفير البيانات والإحصاءات مِن قِبَل الأجهزة المعنية بدعم القرار بشكل مُبتكر وبدون طلب مُسبق، مِما يُفجر لدى متخذ القرار القضايا أو يُوَّلِد الحلول. وتتطلب السياسة الثانية الخبرة والحنكة الضرورية مِن قِبَل القائمين على دعم القرار بدرجة عالية، وذلك حتى لا يؤدى التوسع فى جانب العرض إلى حدوث حالة مِن التكدس والارتباك لدى صانع القرار بكثرة المعروض عليه، وهو ما قد يُوَّلد حالة مِن عدم الاكتراث لدى صانع القرار، وخاصةً تجاه كُل ما هو غير مطلوب أو ضرورى. غير أن أهم ما تتميز به السياسة الثانية أنها تخلق لدى القائمين على دعم القرار الحِس والرؤية التى تجعلهم بمثابة صناع قرار تحت الاختبار.
وبناءً على ما سبق يُمكننا استخلاص تعريف شامل وجامع لعملية دعم القرار، ينص على:
"يُعَبر نظام دعم القرار عن مُجمَّل المراحل الخلفية لاتخاذ القرار، والتى تعمل على توفير البيانات والإحصاءات والمؤشرات الضرورية سواءً لسد فجوة الطلب مِن قِبَل صانع القرار لاستخلاص وصنع السياسات وضبط الإجراءات، أو لطرح قضايا غير مسبوقة على أجندة صانع القرار. على أن تتسم تلك المراحل بالتفاعلية الكافية التى تتيح مُتابعة تأثير القرارات المُحتملة."
2. 2) أبعاد ومراحل دعم القرار التنموى

تنطوى عملية دعم القرار على أربعة أبعاد رئيسية، إذ يُمثِل كلٌ مِن تلك الأبعاد قيمة مضافة إلى إجمالى القيمة أو العائد خلف السياسات أو البرامج أو الإجراءات محل التناول. وذلك حيث تُمَثِل تلك الأبعاد نقاط تماس يجب المرور بها للوصول إلى القرارات التنموية المُثلى، وهذه الأبعاد هى:
1) جمع وتجهيز البيانات الأساسية: يُعرَّف على أنه جمع وتجهيز البيانات والإحصاءات الخام وفقاً لمتطلبات عملية تحليل أبعاد المشكلة محل الدراسة. وخلال هذه العملية يجب مراعاة تحديد تعريف دقيق للبيانات والإحصاءات المطلوب إتاحتها وتوفيرها، وذلك كى يتثنى للقائمين على إتاحة تلك البيانات تحديد أنسب المصادر – منتج البيان الأمثل – التى تنتج البيان بذات التعريف والمنهجية المطلوبة. ويجب الإشارات إلى أنه فى العديد مِن حالات دعم القرار يتم اختيار المصدر أولاً، إذ يُعتبر الاعتماد على مصدرٍ بعينة لإتاحة البيان ضرورة ملحة لتلبية احتياجات سياسية أو اجتماعية محليةٍ كانت أو دولية. وهنا يخضع تعريف البيان ومنهجية جمعه أو أسلوب حسابه للمصدر ذاته بحالة البيانات سابقة الإعداد، أو يتم الاتفاق بين القائمين على دعم القرار ومنتج البيان على جمعة أو حسابه وفقاً لمعايير أو منهجية بعينها.

	شكل(3)

أبعاد دعم القرار التنموى
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2) البُعد المعلوماتى: يعتبر البُعد المعلوماتى بعملية دعم القرار خُطوة صوب إتاحة مُتقدمة عن إتاحة البيانات والإحصاءات الأساسية. حيث لا يعتمد مبدأ الإتاحة بتلك المرحلة على تجميع البيانات مِن مصادرها بل يتقدم ليشمل تركيب المؤشرات والإحصاءات المتقدمة وفقاً للمنهجيات والأسس العالمية. هذا، بالإضافة إلى إمكانية القيام باستقصاء رأى مجتمع المستهدفين مِن القرار أو السياسة محل الطرح، وبِناء النتائج المعلوماتية التلخيصية. كذلك يساهم هذا البُعد فى دراسة التجارب الدولية لاستخلاص الدروس المستفادة واستقاء المعلومات التى تضمنتها تلك التجارب.

3) البُعد المعرفى: يعتبر إدخال البعد المعرفى إلى جانب أبعاد ومراحل دعم القرار بالدلائل، مرحلة تضمين لدور الخبرات الشخصية، والأبعاد المجتمعية والإنسانية للقرار أو القضية محل الدراسة. إذ يُعتبر مِن المراحل الضرورية والهامة بصنع ودعم القرارات وخاصةً التنموية. فتحليل أبعاد غير رقمية للمشكلة، وإضافة جوانب إنسانية و اجتماعية - والتى قد تتضمن عادات وتقاليد شعوب أو عرقيات داخل الشعوب – مِن شأنه أن يُضيف أبعاد لا تستطيع الإحصاءات والمؤشرات أن تعكسها مُنفرِدةً، وتحضير القائمون على دعم القرار لقراءة الإحصاءات والمؤشرات بصورة تُقارب الواقع. كذلك تُعتبر مرحلة إعداد البُعد المعرفى للقضية محل الطرح وسيلة للرقابة على جودة ودقة البيانات والإحصاءات المُستخدمة وخلوها مِن أى صور الفساد أو التدليس.

4) البُعد التنموي: يُمكن الاصطلاح على تسمية هذا البُعد ببوتقة دعم القرار. وذلك حيث أنه خلال هذه المرحلة مِن مراحل دعم القرار – وهى المرحلة الأخيرة – يتم صهر البيانات والإحصاءات بكل ما تعكسه مِن حقائق وما يعتريها مِن قصورٍ مقصود أو غير مقصود، وتوجهات ورؤى المجتمع والأبعاد الإنسانية والاجتماعية بكل ما بها مِن تحيز وانطباعات وقيود مُجتمعية قد تخرُج عن الوضع الأمثل. إذ يجب الخروج مِن تلك المرحلة بصياغة آليات مُقترحة للحل فى ضوء ما تم استقرائه مِن الإحصاءات والمؤشرات بما يتلاءم ومتطلبات ورؤى المجتمع. مِن جهةٍ أخرى يتم خلال تلك المرحلة تصميم آليات التغذية العكسية مِن إحصاءات ومؤشرات ونماذج رياضية تهدف إلى متابعة وتقييم مراحل تنفيذ البرامج التنموية ومردود السياسات العامة.

وبتحديد الأبعاد الأربعة الرئيسية لعملية دعم القرار يُمكننا الوقوف بسهولة على مراحل دعم القرار، إذ أن تحديد هذه المراحل يخضع لفكرة توظيف وخدمة الأبعاد المختلفة لدعم القرار بالصورة التى تحقق أقصى استفادة مُمكنة وتعظم مردود السياسات التنموية. 
تنطوى عملية دعم القرار على أربعة مراحل رئيسية، وتعبر هذه المراحل عن سلسلة مِن الإجراءات المُتتابعة. غير أن تتابع هذه الإجراءات لا ينفى وجود حالة مِن التغذية العكسية بين تلك المراحل، وهو ما قد ينقل قائمين على دعم القرار بمراحل خلفية لوجود صعوبات أو مشاكل تعوق دون التقدم بأحد المراحل اللاحقة. فعلى سبيل المثال، بصدد تحديد سياسات الدعم والاستهداف قد يتم تحديد المشكلة ودراسة البيئة المحيطة، وكذلك صياغة البدائل المُمكنة، إلا أنه بالتصدى لاتخاذ القرار وتفعيل تلك السياسات قد تنشأ ردود فعل غير مُتوقعة، مِما يعود بالقائمين على صنع القرار إلى المراحل الأولى لإعادة البحث عن صيغ وبدائل جديدة.
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وبأى الأحوال يُمكن توصيف مراحل دعم القرار وما تنطوى عليه مِن إجراءات متتابعة بالنقاط التالية:

1) مرحلة تحديد المشكلة ودراسة البيئة المُحيطة:

تأخذ أولى الخُطوات نحو صُنع القرار الأمثل، تحديد أبعاد مشكلة الدراسة والبيئة المُحيطة بتلك المُشكلة. ويتم ذلك عن طريق جمع الدلائل والبراهين المعلوماتية المُتمثلة في: البيانات، واستطلاعات الرأى، والتجارب المحلية. وبتكوين الجانب الأولى مِن الأدلة المعلوماتية، يتم البدء بخطوات إعداد وتركيب المؤشرات والإحصاءات المُتقدمة وتحليل المعلومات. وتنتهى تلك المرحلة إلى الوصول إلى تلك السلة مِن البيانات والمؤشرات والإحصاءات المُكونةً للبنية المعلوماتية التحتية للقضية المطلوب دعمها.

وخلال تلك المرحلة يظهر بوضوح دور الأجهزة الإحصائية المُنتجة للبيانات والمؤشرات، مِن خلال قدرتها على تكوين تلك القاعدة مِن البنية التحتية المعلوماتية بصورة سليمة منهجياً وبالحداثة والسرعة اللازمتين لدعم القرار بالوقت المناسب. ويُحسب لاضطلاع الأجهزة الإحصائية المختلفة بتوفير البيانات العديد مِن المزايا، فتخصص تلك الأجهزة بإنتاج البيانات والتى رُبما تكون البيانات بأحد القطاعات الاقتصادية أو الوظيفية للدولة، مِن شأنه أن يحول دون إصدار البيان مِن أكثر مِن جهة مِما يحول دون تضارب البيانات. كذلك تملك تلك الأجهزة – المعنية بإنتاج البيانات – فروعاً مُنتشرة بالقرب مِن المصادر اللامركزية للبيانات مِما يُسهل عملية جمع البيان. بالإضافة إلى أن عملية جمع البيانات ليست أحد اختصاصات القائمين على صنع القرار وإن كانت إحدى أولوياتهم.

2) مرحلة صياغة البدائل المُمكنة:

تُعَد تلك المرحلة أولى المراحل الحقيقية للقائمين على دعم القرار، إذ يتم خلالها صياغة الصورة الأولية المُقترحة لكافة البدائل والاختيارات المُمكنة. ويصاحب تلك المرحلة استخدام أساليب التحليل الكمى والوصفى لتنفيذ محاكاة وسيناريوهات مُتوقعة بُغية التنبؤ بالنتائج المُتوقعة جراء الاحتكام إلى تلك البدائل. بالإضافة إلى صياغة نُظم المتابعة الدورية لمراحل تنفيذ البرامج وتفعيل السياسات، ونُظم التقييم النهائى لمردود نتائج عملية التنمية المتولدة عن تلك البدائل.

3) مرحلة الاختيار بين البدائل:

تنقل هذه المرحلة الاهتمام بدعم القرار إلى المستويات العليا مِن القائمين عليه. حيث تطلب مرحلة الاختيار بين البدائل المطروحة والسيناريوهات المتوقعة – المُعدَّتين بالمرحلة السابقة – ضرورة الاحتكام إلى الخبراء بمجال دعم القرار وأولئك المُتخصصين بالقضايا التنموية باختلاف صورها وأشكالها ووفقاً للقضية محل النقاش. حيث أن هذه المرحلة تتطلب التأنى والخبرة فى الاختيار لضمان استخدام البديل المُقترح للموارد المحدودة بالصورة المُثلى، كذلك التأكد مِن منطقية الإحصاءات والمؤشرات المُستخدمة فى بناء وتركيب البدائل المختلفة. وتخلُص هذه المرحلة إلى اختيار أحد البدائل ليكون بمثابة البديل المُنتخب. يلى ذلك تصميم خطة تنفيذ هذا البديل على أرض الواقع.

4) مرحلة اتخاذ القرار والمتابعة:

تعتبر هذه المرحلة آخر مراحل عملية صنع القرار للدورة الواحدة – فكما سبق وذكرنا يُمكن أن تتكرر هذه المراحل عدد غير معلوم مِن المرات – والتى يتم مِن خلالها تصميم نُظم وتقارير المتابعة الدورية للتأكد مِن مواءمة التنفيذ للخُطط والمهام الموصفة سابقاً. كذلك تعنىِّ هذه المرحلة بقياس ردود الفعل والتى قد تُعنَّى بأول رد فعل تجاه تلك السياسات أو البرامج، أو تصميم نظام لقياس ردود الفعل بصفة دورية وبصورة موازية لنُظم متابعة التنفيذ.
2. 3) مكونات نظم دعم اتخاذ القرار

على تعدد مفاهيم نظم دعم القرار إلا أنه يوجد عددٍ مِن المكونات الهامة والضرورية التى يجب توافرها بنظم دعم القرار. وخلال هذه الجزئية سيتم التعرض لخمسة مكونات رئيسية وضرورية بنظم دعم القرار.
1) البيانات الخام Raw Data 
تُعَد البيانات بمثابة المادة الخام الرئيسية لعمليات دعم القرار بمختلف أشكالها وصورها. ولا يُعَد توافر البيان فى حد ذاته هو الهدف بقدر ما يُعَد توافر عناصر أخرى أكثر ضروريةً. فالبيان لابد وأن يتم بالجودة مِن حيث القياس والموثوقية، كذلك لابد وأن يتسم بالحداثة. وتنقسم البيانات المُستخدمة بعملية دعم القرار إلى نوعين رئيسيين:
1- البيانات المكتبية أو الرسمية (Official Data): تُعَرَف البيانات المكتبية على أنها البيانات المُتحصل عليها مِن السجلات والدفاتر الرسمية للدولة عبر قنوات النشر والإصدار الرسمية للوزارات والهيئات الحكومية. وتعتبر هذه البيانات بمثابة المُغذى الرئيسى لمُعظم عمليات دعم القرار. إذ أن اللجوء إلى مثل هذه البيانات عادةً ما يتم الاعتماد عليه بحالات دعم القرار القائمة على توفير الإحصاءات والمؤشرات عن القطاعات الرئيسية للاقتصاد القومى، وكذلك حالات بناء النماذج الاقتصادية وخاصةً المعنية بمؤشرات الاقتصاد الكلى. ويكمن الأساس خلف تكوين نظام إحصاءات رسمية ذو موثوقية وموضعية فى البُعد عن تسييس البيانات والإحصاءات الرسمية، وبناء الثقة فى الهيئات الإحصائية الحكومية.
2- بيانات المسوح الميدانية واستطلاعات الرأى (Data of Surveys and polls): بتنامى دور العلوم الاجتماعية داخل عملية صُنع القرار، برزت الحاجة إلى اللجوء لاستقصاء آراء المواطنين بصدد السياسات والبرامج التى تُديرها الحكومات أو الأحزاب السياسية. بالإضافة إلى أن التوسع باستخدام أساليب النمذجة الكمية والكيفية المُستخدمة فى تصميم وبناء السياسات والبرامج أدى إلى توليد الحاجة إلى تلك البيانات التى تُعبِر عن آراء ومتطلبات المواطنين. وانطلاقاً مِن تلك الاحتياجات برز الدور الفعَّال لكلٍ مِن المسوح الميدانية واستطلاعات الرأى كأحد أدوات جمع البيانات مِن أفراد و أسر المُجتمع.
2) البُعد التكنولوجى Technological Dimension 

يُعتبر البُعد التكنولوجى أحد أهم مكونات نظم دعم القرار، وتزداد أهميته كلما توسع مفهوم دعم القرار بغية الوصول إلى الصورة المُثلى لدعم القرار. ويشمل البُعد التكنولوجى الجانب المادى (Hardware) متمثلاً بالأجهزة والمعدات التكنولوجية، والجانب غير المادى متمثلاً بالبرمجيات (Software). ويعتبر البُعد التكنولوجى لدعم اتخاذ القرار بُعداً مُركباً، حيث أنه ليس قطعة واحدة من التكنولوجيا، مثل قاعدة بيانات، أو شبكه، أو جهاز حاسوب. وذلك، إذ أن البُعد التكنولوجى بنظم دعم القرار يعمل على دمج وتوحيد البيانات المتفاوتة المصادر مِن كافة مصادرها بصورة لامركزية وتوفيرها - بسرعة تسجيل البيان مِن المصدر - كبنية أساسية للرد على الاستفسارات والتقارير المختلفة لمتخذ القرار. 
وبتقدم البُعد التكنولوجى وتعميق مفهوم الجودة بنظم دعم القرار، يتعدى دور البُعد التكنولوجى دورى جمع البيان مِن المصادر (Collection and Connection) والحفظ (Database Warehouse) إلى دور المراقبة وتأكيد جودة المحتوى (Content Quality). حيث أنه بتطوير نظم إدارة البنية التحتية للبيانات والإحصاءات إلى نظم خبيرة مُلحقة بأنظمة مراقبة جودة المحتوى، تُحقق كفاءة واتساق بمحتوى مخزون البيانات وهو ما ينعكس على مردود السياسات والقرارات المُستندة إلى الدعم المعلوماتى لتلك البيانات.
ويُعد إصدار نظم تكنولوجية لبناء وإنتاج البيانات والإحصاءات عالية الجودة مِن القضايا الهامة للمهتمين بمرحلة دعم القرار، وخاصة بالدول النامية. وهو ما ترتب عليه تفعيل ثلاث معايير هامة للحكم على نظم إدارة البنية التحتية للبيانات، وذلك قبل اعتماد صلاحيتها لإصدار المعلومات والمؤشرات المساهمة بدعم صانع القرار، وهى:
1) إمكانية الوصول (Accessibility): حيث أن نظم دعم القرار مصممة خصيصا لجمع وإتاحة البيانات من مجموعة كبيرة من المصادر، لذا فإن غياب قدرة النظام على الوصول إلى جميع البيانات المتاحة، أو على الأقل كل البيانات التى يحمل صلاحيات الوصول إليه تجعل منه مجرد مخزن بيانات (Data Warehouse) أو بيانات السوق (Data Market) وليس نظام دعم قرار.
2) الملكية والصلاحيات (Ownership and Privilege): يجب أن تضمن نظم دعم القرار تعريف واضح لملكية البيانات وصلاحيات العمليات المختلفة التى يُمكن تنفيذها على هذه البيانات. وتعنى ملكية البيانات تعريف الجهة المسئولة عن جمع وإتاحة البيانات، والجهة المنوط بها مراقبة جودة تلك البيانات، وأى جهات مسئولة عن تنفيذ عمليات مِن شأنها تهيئة البيانات على الصورة المطلوب إتاحتها بنظم إدارة مخزون البيانات.
3) التبادلية (Interoperability): يشير مصطلح التبادلية أو التشارك إلى إمكانية المكونات المختلفة لنظم دعم القرار على التكامل والتشارك بالبيانات بالصورة التى توفر الشكل والرؤية المعلوماتية اللازمة لمتخذ القرار، وذلك دون الحاجة إلى القيام بأية خُطوات إضافية مِن شأنها توفيق مكونات النظام المُشاركة بدعم القرار. 
3) تجميع وتخزين البيانات Data Warehouse or Data Aggregator
نظراً لكون نظم دعم القرار على المستوى القومى هى نظم معقدة ومتشابكة وتتعامل مع تركيبات متباينة مِن البيانات وبصورة مُمتدة على نطاق قطاعات مختلفة، فقد يتطلب الأمر تخزين صور مُتقدمة مِن البيانات، كأن يتم تخزين إحصاءات أو مؤشرات أو تقارير معلوماتية، بالإضافة إلى البيانات الخام ذاتها. وتعتبر تلك الفئة مِن البيانات بمثابة مُنتج وسيط ما بين البيان الخام السابق تجميعه مِن المصادر اللامركزية والمعلومة الموجهة لدعم القرار بمختلف أشكاله وصوره. 
4) أدوات العرض والتحليل Analysis and Reporting Tools
يعتبر المُكون الرابع والأخير مِن نُظم دعم القرار بمثابة الغاية والوسيلة بذات الوقت. فبالعديد مِن حالات دعم القرار يكون العرض المعلوماتى لأحد الموضوعات بصورة تقارير معلوماتية هدفٍ بحد ذاته، إذ تندرج تلك الحالات ضمن مظلة الإتاحة المعلوماتية والتشاركية والمجتمع المدنى. إذ أنه خلال تلك المظلة يسعى صانع القرار إلى تحقيق عدداً مِن الأهداف مِن خلال نشر تلك الفئة مِن التقارير المعلوماتية، كأن يهدف إلى الرد على أية إحصاءات أو معلومات خارجية مُضللة. كذلك قد تهدف مِثل تلك الفئة مِن التقارير إلى توفير مصدر رسمى موحد لفئة ما مِن الإحصاءات والبيانات، ويعنى هذا الهدف بصورةٍ أساسية بالدول النامية لِما تتمتع به مِن تضارب بالبيانات لغياب نظام إحصائى قومى واحد وشامل.
مِن جهةٍ أخرى يُعَد التحليل المتعمق للمحتوى المعلومات بالبنية التحتية للبيانات، والتقارير المعلوماتية المتولدة عنه وسيلة لدعم القرار بالعديد مِن الأوجه التنموية، بالإضافة إلى توجيه وبناء وصياغة السياسات والإجراءات المختلفة. 
ويخرج المكون الحالى – التحليل والعرض – مِن أسر أهمية التحليل كأحد مكونات البحث العلمى، إلى أهمية وملائمة العرض لمتخذ القرار ونوع القضية محل المناقشة. حيث يعد عدم تخصص صانع القرار – نظراً لتعدد المواضيع والقضايا المطروحة – وخاصةً بالمستويات العليا كرئيس الوزراء أو رئيس الدولة مِن التحديات الخطيرة التى تواجه المتخصصين بدعم القرار، إذ يكون السؤال آنذاك كيف يتم طرح القضية دون الغوص بالفنيات، مع عدم الإخلال بالمعنى أو المنهجيات العلمية المختلفة. وهنا تبرز أهمية غلبة الجانب التطبيقى وتعايش القائمين على دعم القرار ببيئة دعم قرار لفترات طويلة كى يتمكنوا مِن اكتساب مثل تلك الخبرات، إذ لا يُعتبر الجانب النظرى أو التقنى وحده هو الحاكم بهذا الصدد. 
وتنقسم تقارير دعم القرار إلى نوعين رئيسيين:
1) التقارير الدورية أو المعتادة  (Predefined Reports): وتتمثل فى التقارير الدورية، أو تلك التى تُطلب بصورة غير دورية إلا أنه تم التعارف عليها مِن واقع الخبرات السابقة ومتخذ القرار.
2) التقارير الفُجائية (Ad-hoc Reports): تنشأ مِثل تلك الفئة مِن التقارير كرد فعل تلقائى لطبيعة عملية دعم القرار مِن حيث طبيعة القضايا محل الطرح وتغيرها مِن آنٍ لآخر، وسرعان ظهور قضايا شائكة وغير مُعتادة فجأةً وما تتطلبه مِن إحصاءات ومؤشرات بدقة وسرعة كافية لموافاة متخذ القرار. 
5) القائمين على دعم القرار Users Dashboard
يعتبر العنصر البشرى أحد المكونات الأساسية لعملية دعم القرار، ويعتبر عامل الخبرة بمجال دعم القرار هو الثروة الحقيقية التى يجنيها العاملين بهذا المجال. إذ لا تتركز كفاءة العنصر البشرى بالقدرات والمهارات العلمية والتقنية التى يتمتع بها – كما هو عليه الحال بالبحث العلمى – فقط بل تمتد لتشمل جوانب منها:
1) القدرة على توفيق الأساليب والمنهجيات العلمية المختلفة والقضايا والتطبيقات محل الاهتمام والبحث.
2) إمكانية عرض وتبسيط التحليل العلمى بصورة يسهُل معها قراءة النتائج والتوصيات لغير المتخصصين.
3) القدرة على التعاطى وقضايا دعم القرار بأساليب مُبتكرة وغير تقليدية.
4) سرعة الاستجابة، والدقة الشديدة، وإمكانية العمل تحت ضغط.
ولا يشمل تعريف القائمون على دعم القرار، الفنيون المُعدون للتقارير والإحصاءات بصورتها النهائية فقط، بل يمتد ليشمل المسئولون عن مراحل مختلفة بعملية دعم القرار كمديرى مرحلة جمع البيانات، ومديرى الجودة، ومديرى قواعد البيانات ... الخ.
2. 4) إشكاليات دعم القرار
بتعرض القائمون بعملية دعم القرار للعديد مِن الإشكاليات التى تُمثل العائق الأول والأهم بطريقهم لتوفير الأدلة والقرائن المعلوماتية بالوقت المناسب. إذ تفرض الأنواع المختلفة لقضايا دعم القرار العمل فى ظل عدة صعوبات وضغوط تتمثل فى التالى: 
· غموض فى المهمة وطلب الدعم أو المساعدة: إذ تتسم العديد مِن القضايا والقرارات المطلوب دعمها بالغموض، كذلك قد يكون مِن الصعب للوهلة الأولى تخيُل نوعية الدعم المطلوب لمثل هذه القضايا. وبقصر الوقت وتعقد المهمات يكون طلب المساعدة درباً مِن دروب الخيال. وذلك حيث لا يكون هناك الوقت الكافى لتحديد نوع وشكل الدعم، وليس فقط الانتظار لتوفير هذا الدعم.
· فورية الحاجة إلى المعرفة والمعلومات......... تكليفات جديدة غير متكررة وغير روتينية، وفجائية (Add-Hock): وتكمن صعوبة مِثل هذه التكليفات والقضايا فى عدم النمطية، وهو ما لا يتيح تراكم الخبرات بالشكل الذى يسهُل معه التعامل مع مثل هذه القضايا مستقبلاً. كذلك يُعَد عدم النمطية والتنوع والعجلة خلف تقديم الدعم عوامل تُحدد شخصية القائمين على دعم مثل تلك القضايا. إذ تتطلب هذه القضايا نوعاً مِن الأشخاص ذوى الخبرات الواسعة والمتباينة والإلمام المعرفى والثقافى المتنوع.
· العمل فى ظل ظروف من عدم التأكد ونقص البيانات: يُعتبر هذا الوضع هو الوضع الغالب بالعديد مِن مواقف دعم القرار، وخاصةً بالدول النامية. إذ لا تتوافر بمثل تلك الدول الأنظمة الإحصائية التى تستطيع توفير المعلومات والإحصاءات بالصورة الرصينة وفى الوقت المناسب. وفى حالة الأنظمة الإحصائية البادئة لا يكن هناك القدر الكافى مِن المعلومات الضرورية حول المعلومات والإحصاءات (Meta-Data)، مِما لا يوفر القدر الكافِ مِن التأكد.
· ضرورة التوفيق بين انجاز الأعمال بسرعة وجودة المحتوى: على الرغم مِن السرعة الفائقة التى تطلبها عملية دعم القرار، وخاصةً للمستويات العليا مِن صانعى القرار، إلا أن عامل السرعة لا يعتبر سبباً أو عذراً خلف انخفاض مستوى الجودة بشكلٍ عام وجودة المحتوى بشكلٍ خاص.
· صعوبة تحقيق الاستجابة السريعة بواسطة الخبراء الأكاديميين: تكمن المشكلة الأساسية خلف الاستعانة بالخبراء الأكاديميين بحالات دعم القرار، فى لجوئهم إلى الأساليب النمطية والتقليدية للبحث العلمى والتى تلقى كل التقدير لِما لها مِن أهمية لرفع جودة المضمون ومنهجة العمل، إلا أنها فى الكثير مِن الأحوال تخرج بالوقت المطلوب لدعم القرار. 
· تعقد  المتغيرات  محل القرار ( اجتماعية – سياسية – اقتصادية – رأى عام ) (multi dimensions): لم تعُد قضايا دعم القرار قضايا أحادية الجانب، إذ أصبح دعم قرارٍ ما يتطلب دراسة عدداً مِن الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ومردودها، وقد يتطلب كذلك دراسة تلك الأبعاد داخلياً وخارجياً.
وبناءً على ما سبق مِن إشكاليات تُحدد ملامح البيئة المحيطة بعملية دعم القرار، فإن هناك عدة شروط بحال توافرها نكون قد عظمنا احتماليات النجاح بعملية دعم القرار، وهى:
· التلبية السريعة والتجهيز المبكر قبل الحدث.
· التحول إلى Demand driven بدلا ًمن supply driven.
· توفير الصورة الكاملة لمتخذ القرار بدءًا من التحليل وحتى توقعات تطبيق القرار.
· يجب أن تحمل بدائل القرار وزن سياسى واجتماعى مناسب وليس اقتصادى فنى فقط.
· القدرة على التحسين والتطوير المستمر للمنتجات المعلوماتية.
· القابلية للاستيعاب من قبل متخذ القرار (أسلوب تقديم المعلومات).
· التعرف على نوعية والنمط التحليلى لمتخذ القرار.
· القدرة فى الاستمرارية على العمل بذات معدلات الأداء المرتفعة.
· بناء الكيان المؤسساتى المتماسك الذى لا يتغير بتغير الأفراد أو تعاقب الحكومات.
2. 5) أنواع عمليات دعم القرار وقضاياه
اقترنت العديد مِن الدراسات النظرية عن صنع القرار بمدى مطابقة الحس البشرى والسلوك الإنسانى للنظريات، وخاصةً بأدبيات نظرية الاحتمالات. وقد أوضحت العديد مِن الدراسات التجريبية بصورة مُقنعة أن استخدام الحدس كاستراتيجيات بديهية فى صنع القرار يتناقض نظرياً وقواعد المنطق السليم. ومنه فقد اصطلحت أدبيات صنع القرار على تسمية ذلك الأسلوب مِن صنع القرار بالاستدلال التحكمى (Judgmental heuristic) – الأسلوب الأول لصنع القرار. وأشارت تلك الأدبيات إلى أنه على الرغم مِن أن هذا الأسلوب يخفض الحمل المعرفى الضرورى لصُنع القرار إلا أنه يأخذ عملية صُنع القرار خارج حدود الأمثلية.
وقد يتصور البعض أن اللجوء إلى الخبراء بقضايا مُعينة يُحقق الأمثلية المطلوبة بصنع القرار، وأن وجود مِثل هؤلاء الخبراء يُمكن مِن خلاله الاستعاضة عن استخدام الأساليب العلمية لصنع القرار الأمثل – سيتم شرح تلك الأساليب لاحقاً. إلا أنه لسوء الحظ أوضحت الدلائل العملية على أنه بالرغم مِن أن الاعتماد على الحدس الشخصى لهؤلاء الخبراء أفضل مِن الركون تماماً إلى الحدس الشخصى لغير المتخصصين، إلا أنه لا يرقى للأساليب العلمية بصنع القرار الأمثل. 
أما ثانى أنواع صنع القرار: صنع القرار بالدلائل (Evidence-Based Policy-Making)، يُعَرَف بأنه عمليات صنع القرارات التى تقوم استناداً على التحليل العلمى الحذر للبيانات المُتسمة بالدقة والشفافية. ونظراً لقيام هذا النهج مِن صنع القرار على البيانات والإحصاءات بصورةٍ كلية، وما يترتب عليه مِن أثر بالغ بمردود السياسات والإجراءات المختلفة للتباينات أو المشاكل التى قد تعترى البيانات أو التحليل الداعم لصنع القرار بهذا النهج، فقد اتجه المُجتمع الدولى – بالسنوات الأخيرة - إلى متابعة وتقييم مثل تلك الإحصاءات والمؤشرات بصورة أكثر صرامة ودقة مِما سبق.
مِن جهةٍ أخرى يُمكن تقسيم قضايا دعم القرار ما بين:
1) قضايا عاجلة (ملحة):
تتطلب دراسات سريعة طبقاً لطبيعة القضية المثارة، ومتابعة دقيقة لتطور الأحداث وتداعياتها (الأحداث الإرهابية - ... ). وتشغل مثل هذه القضايا ما لا يقل عن نصف اهتمام صانع القرار وهو ما ينعكس على القائمين على صنع القرار. ويتطلب هذا النوع مِن القضايا سرعة بدرجة عاجل جداً، وذلك نظراً لكونه فى مُعظم الحالات يُمثل استجابة لحدث أو حادث أو أزمة مفاجأة، مِما يتطلب مِن رد الفعل – القرار – ألا يقل فى سرعته عن الفعل – الحدث.
وليس عامل الوقت وحده هو العامل الوحيد المؤثر على عملية دعم مِثل هذه الفئة مِن القضايا، وذلك إذ تتصف هذه الفئة مِن القضايا بعدم النمطية، وهو ما لا ينشأ عنه تعلم يُنمط التعامل مع القضايا ذات الشاكلة المتشابهة مستقبلاً. لذلك فإن مِثل هذه القضايا لا تتطلب مِن داعمى وصانعى القرار الخبرات التخصصية العالية، بقدر ما تتطلب منهم الخبرات المعرفية المتنوعة والقدرة على الإبتكار وضبط النفس والأعصاب للعمل تحت ضغوط وفى ظِل إشكاليات قد لا تُحتمَل.
2) قضايا مزمنة
مشكلات قومية من النوع بطئ الحركة، وتتطلب دراسات طويلة الأمد وممتدة فى المتابعة (الدعم - البطالة- ..). وتُعَد تلك الفئة مِن قضايا دعم القرار بمثابة بنود دورية مستمرة على أجندة صانع القرار، وهو ما أدى إلى لجوء أجهزة دعم القرار لإنشاء وحدات خاصة بتلك القضايا المزمنة. وذلك حيث تختص هذه الوحدات بمتابعة موقف هذه القضايا بصورة دورية وإمداد صانع القرار بالموقف أولاً بأول. كذلك تختص وحدات دعم القرار المتخصِصَّة بتلك القضايا بدراسة ومحاكاة السياسات والصياغات السياسية المختلفة للتعاطى مع مثل هذه القضايا، وتحليل الأثر والمردود والجدوى الاجتماعية والاقتصادية.
وعلى عكس القضايا المُزمنة، يتطلب القائمون على دعم القرار بمثل هذه الفئة مِن القضايا التخصص بصورة تصل لدرجة ملائمة التخصص الدقيق للقضية محل البحث. كذلك تتطلب مِثل هذه القضايا العمل ضمن فرق عمل ومجموعات تتباين فى خلفياتها العلمية، لتغطية الجوانب المختلفة للقضية محل النظر.
3) قضايا مستقبلية
صياغة رؤى مستقبلية لتحديث مصر ، تتناول الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقِيمِّية (مصر 2025 - مستقبل المياه – إعادة هيكلة بعض أجهزة الدولة - ... ). ولا تختلف هذه الفئة مِن القضايا كثيراً عن سابقتها، غير أن هذه الفئة مِن القضايا تُمَثِل ما يطلق عليه قضايا استباقيه أو ابتكاريه.  ولذلك ينصب عملية دعم القرار فى مثل هذه القضايا على جانيين أساسيين. الجانب الأول يتمثل فى دراسة التجارب الدولية واستخلاص العبر والنتائج. فى حين يرتكز الجانب الثانى على التنبؤ بالمستقبل مِن خلال إمكانية بناء نماذج المحاكاة. (
وبناءً على ما سبق مِن عرض لأهم القضايا البارزة بأجندة صانع القرار، وانعكاسها على القائمون بعملية دعم القرار، يتضح أن صياغة أجندة أولويات العمل للقائمين على دعم القرار مِن الأهمية بمكان. فتحديد الأولويات يُمَثِل جانب الابتكار والنجاح للقائمين على صنع القرار، فضبط أداء العمل ليتوافق مع صانع القرار وأولياته الثابتة والمتغيرة، طويلة الأمد واللحظية، يُعَد أول وأهم خُطوات النجاح. إذ يلعب عاملى الأهمية والوقت دور المحاور الأساسية بتوفيقة صنع القرار. فكما يتضح مِن الشكل التالى تنحصر أولى اهتمامات القائمين على صنع القرار فى تلك الفئة مِن القرارات الهامة والمطلوبة على وجه السرعة. فى حين تتفاوت اهتماماتهم بين القرارات العاجلة وإن لم تكن هامة، وتلك التى توصف بالأهمية وإن لم تكُن بذات القدر مِن العجلة. 
	شكل(5)

صياغة أجندة أولويات العمل
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2. 6) أهم الأدوات المستخدمة فى نظم دعم اتخاذ القرار

1) التسلسل الهرمى التحليلى (Analytical Hierarchy Process):

تتناسب هذه الوسيلة مع القرارات المعقدة التى تستلزم المقارنة بين عناصر مختلفة يصعب قياسها. مِما يتطلب تلخيص البيانات على أكثر مِن مرحلة، واستخلاص النتائج والتوصيات لكل مرحلة بصورة تلخيصية تدعم المرحلة التالية لها.
2) المعايير القياسية (Benchmarking):

أنواع المعايير القياسية المختلفة:

· المعايير الداخلية: تستخدم للمقارنة بين السياسات المختلفة داخل حدود البلد الواحد.

· المعايير التنافسية: تستخدم فى المقارنة بين القرار الداخلى والقرارات المماثلة فى الدول الأخرى.

· المعايير الوظيفية: تستخدم فى المقارنة بين عملية اتخاذ القرار داخل الدولة مع عمليات اتخاذ القرار فى الدول الأخرى.

· المعايير الشاملة.

3) العصف الذهنى (Brain Storming):

وسيلة فعاله لتوليد الأفكار فى حالة وجود أكثر من فرد لاتخاذ القرار. تساعد على:

· تحديد الأسباب والحلول المحتملة للمشكلة المطروحة.

· وضع خطوات عملية اتخاذ القرار.

· تحديد الخطوة الأولى للبدء فى عملية اتخاذ القرار.

4) تحليل الحساسية (Sensitivity Analysis):

· تستخدم فى حالة البيانات غير الدقيقة.

· تتنبأ بالتكلفة والتدفق النقدى (Cash Flow).
· تقدير دقة البيانات (التقدير التفاؤلى والتقدير التشاؤمى).

5) تحليل الفجوة (Gap Analysis):

· تحديد الوضع الحالى.

· تحديد الهدف.

· تحديد الفجوة بينهم.

6) الخرائط والرسوم البيانية (Affinity Charting):
· وسيلة لتجميع البيانات الكيفية المتعلقة بقرار معين. وبالتالى الوصول إلى رأى ملم بالقرار المراد اتخاذه. وتستخدم أيضاً فى إثارة المناقشة.

القسم الثالث                                                                                                 الإحصاء وصياغة السياسات العامة
بناءً على ما تقدم مِن التقرير وإلى هذه النقطة، يتضح مدى أهمية الدور الذى تلعبه الإحصاء فى عملية صنع وصياغة السياسات العامة. ومِنه فإن هذا الفصل يسعى حول عددٍ مِن المُحددات والصور المختلفة لمشاركة الإحصاء بعملية دعم القرارات التنموية وصياغة السياسات العامة.
3. 1) لماذا صنع القرار بالدلائل؟

يدور عنوان ومحتوى هذا الجزء حول سؤال بديهى ما يَلبَث أن يقفز إلى الأذهان بمجرد التفكير فى ذلك الكم مِن العلوم والتكنولوجيا والخبراء والإجراءات اللازمة لتنفيذ دعم كفء لصنع القرار الواحد. والإجابة على هذا السؤال تكمن فى التفكير العميق حول تلك المزايا التى تجعل مِن عملية دعم القرار التنموى القائمة على الإحصاءات والمؤشرات والأدلة العلمية متسقة تماماً والأنظمة السياسة الديمقراطية لإدارة الحكم والإصلاح السياسى والإقتصادى. 
1) الشفافية Transparency:
انطلاقاً مِن قاعدة المساواة والكفاءة، تأخذ الديمقراطية على عاتقها حفظ حقوق المواطنين بمعرفة الكيفية والسبب خلف السياسات والإجراءات التى أتبعتها الحكومة بصدد كل ما هو مؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على مُجريات حياتهم اليومية. وتعتبر شفافية صنع القرار مِن خلال الكشف – ببعض الأوقات – عن كُل أو جزء مراحل دعم القرار أحد متطلبات إصلاح الحكم (Good Governance)، والذى تنادى به الأمم المتحدة وبرنامجها التنموى عبر سلة مِن إحصاءات والمؤشرات التى أطلقتها ببداية القرن الحالى، فيما عُرِفَ بأهداف الألفية
.
ويُمَثِل اللجوء إلى الشفافية والإفصاح عن العمليات الخلفية لصنع القرار التنموى – مراحل دعم القرار – أحد الضمانات الرئيسية لعدم الإنفراد بقرارات بُغية تحقيق مصالح شخصية، وأحد أهم أدوات مُحاربة الفساد. كذلك تمنح شفافية دعم القرار الثقة للأفراد والمستثمرين بِما يدعم المناخ الاقتصادى للدولة ويساهم فى سرعة دوران عجلة التنمية الاقتصادية.
2) المساءلة Accountability:

يُعتبر مبدأ المساءلة أحد ركائز عقيدة الديمقراطية، إذ يقوم هذا المبدأ على أحقية المجتمع المدنى فى مساءلة السياسيين، وضرورة تحمل السياسيون مسئولية القرارات التى يتخذونها أما ناخبيهم ومجتمعاتهم بصورة أشمل. وتوضح التجارب أنه لا مجال لتنفيذ شقىِّ المسئولية السابقين بغياب أو نقص الإحصاءات والمؤشرات التى تساهم فى تفهم الأسباب والدوافع خلف القرارات و تمكن مِن متابعة مردود السياسات والنُهُج المُختلفة.
وتلعب الإحصاءات دوراً كبيراً بالحياة السياسية، إذ أن الإحصاءات والمؤشرات تلعب دور الأدلة والبراهين التى غالباً ما يلجأ إليها السياسيون لتسويق أنفسهم أو أحزابهم لدى الناخبين. وبناءً عليه يُعتبر لجوء الحكومات الحزبية إلى إصدار نظم إحصائية موحدة وذات كفاءة وفاعلية أحد الاتجاهات الأصيلة لإتاحة الرقابة والمتابعة لدى المواطنين، مِما يُرسخ القواعد الانتخابية لتلك الأحزاب بالدورات التالية.(
ولحسم الجدل والنقاش حول أهمية وضرورة استناد صُنع القرار على الإحصاءات والمؤشرات الداعمة لأمثلية القرار وفاعليته، يجب تحديد بدائل صُنع القرار التنموى. وتتلخص بدائل صنع القرار التنموى فى:
1) الرضوخ إلى مطالب أو توجهات جماعات الضغط أو قوى الأغلبية الحزبية.
2) الاستجابة إلى المصالح أو الأهواء الشخصية، التى مِن شأنها أن تخدم مصالح أشخاص أو فئة معينة دون الأخذ فى الاعتبار الصالح العام، وهو ما يُساهم فى نشر الفساد الإدارى.
3) الانسياق خلف الأيديولوجية السياسية لمُتخذ القرار – ذاته – وهو ما أثبِتَ فشله العديد مِن الأدلة والبراهين العملية.
4) يؤدى غياب الإحصاءات والمؤشرات الداعمة لصنع القرار التنموى إلى انتشار حالة مِن عدم التوحيد وغياب منهجية القياس على القرارات التنموية المتشابهة.
3. 2) جودة الإحصاءات مدخلاً لصنع السياسات

قال أحد شعراء الرومان "إن الإحصاء هى العلم الذى يجعلنا نقول أنه عندما يأكل أحد شخصين دجاجتين بينما لا يأكل الشخص الآخر أى شىء – نقول إن كلا الشخصين يجب أن يكون سعيداً لأن كل شخص، فى المتوسط، قد أكل دجاجة". فبدون أدنى مبالغة يُمكن استخدام ذات الأرقام لإثبات أشياء مختلفة ومتناقضة أيضاً.
وبناءً على ما سبق يُمكن القول بشكل عام أن كل مرحلة من المراحل السابقة لدعم القرار تحتاج إلى إحصاءات جيدة، فالإحصاءات الرسمية ضرورية لصناعة القرار التنموى. حيثُ تنشأ الحاجة إلى البيانات لضمان استمرارية أداء صانعى القرار على مختلف مستوياتهم، سواء على مستوى أعمال الإدارة اليومية أو مستوى تحليل السياسات. ولا تنصب أهمية الإحصاءات الرسمية بالجهاز الحكومى والإدارى للدولة فقط، بل تمتد للمستخدمين غير الحكوميين، حيث تقدم لرجال الأعمال المعلومات المطلوبة لاتخاذ القرارات، بالإضافة إلى ضرورة تلك الإحصاءات لتمكين المواطنين مِن متابعة أداء حكوماتهم. 

ففى ظل عالم مِن التشابكات الاقتصادية والاعتمادية التبادلية بين الاقتصاد والسياسة ومختلف الجوانب الحياتية لشعوب العالم قاطبةً وليس النطاق الجغرافى للدولة الواحدة، تنشأ أهمية الإحصاءات الرسمية ومدى دقتها فى دعم القرار التنموى. فمقارنة الظروف واستقراء الأوضاع السياسية والاقتصادية، داخلياً وخارجياً فى مثل تلك الأحوال يُعَد عاملاً هاماً فى صياغة السياسات العامة وحسم القضايا. كذلك مِن خلال رسم الصورة الموضوعية السليمة لحالة الدولة يمكن إجراء المقارنات الزمانية والمكانية، ووضع الأساس لحساب التقدم فى المستقبل. مِما يعنى أن الإحصاءات الجيدة هى أمر بالغ الضرورة كأحد أدوات التنمية.
ونظراً لحاجة الدول للإحصاءات الجيدة فقد أسست كل دولة هيئات متخصصة وظيفتها جمع وتحليل ونشر الإحصاءات الرسمية. غير أن المشكلة تكمن فى أنه بالعديد مِن الدول – خاصة الدول النامية – لا يتم تقدير أعمال هذه الهيئات بالشكل الكافى، مِما يؤدى بالنظم الإحصائية إلى استمرار المعاناة مِن مشكلتى نقص التمويل وسوء الأداء.

وعلى أرض الواقع يوجد العديد مِن المشكلات فى التعامل مع الإحصاءات، منها:

· قد تكون البيانات غير مُمَثلة، ويحدث ذلك عندما يتم إجراء مسح ما بدون معاينة مناسبة أو لكون العينة نفسها غير ممثلة، كإجراء مسح على عينة مِن أعضاء حزب سياسى معين. كذلك الحال فى حالة استبعاد أو تجاهل أى مِن فئات المجتمع عمداً أو سهواً.

· كذلك يوجد عدداً مِن الإشكاليات فيما يختص بحجم العينة. فهناك عدداً مِن المسوح يعتمد فى الحجم على عيناتٍ صغيرة، وهو ما لايسمح بتمثيل كافة فئات المجتمع بالشكل الأمثل. وتظهر هذه المشكلة خاصةً بتلك المسوح التى تقوم بها مؤسسات خاصة. 
· كذلك قد يتم إساءة فهم البيانات. فالسياسيون وقادة الرأى العام ووسائل الإعلام يدعون دائماً أن الإحصاءات الرسمية لا تتضمن بيانات اقتصاد الظل أو الاقتصاد الخفى، وهو ما يترتب عليه تصحيح أرقام الناتج المحلى الإجمالى برفعها لأعلى. أى أنه هناك عدداً مِن الأوضاع التى لا يمكن للإحصاءات أن تلتقطها مِما يُحَمِّل تلك الإحصاءات قدراً مِن الخطأ – الخطأ العشوائى – والذى قد يتراوح مداه إلى حد رفض استخدام تلك الإحصاءات.
ونظراً لأهمية الإحصاءات الرسمية، ظهر عدد مِن المبادرات الدولية لتحسين جودة البيانات، ومِن أهمها نظام البنك الدولى العام لنشر البيانات (General Data Dissimination Standards). بالإضافة إلى الجهود التى قامت بها الأمم المتحدة من خلال لجانها الإحصائية المختلفة بوضع مجموعة من المبادئ المرتبطة بأجهزة الإحصاء القومية، والأنشطة التى تقوم بها، والمنتجات والخدمات التى تقدمها. والهدف من هذه المبادئ التأكيد على أهمية وجود إحصاءات رسمية رصينة تتسم بجودة وشمولية وثقة مرتفعة، بالإضافة إلى التأكيد على الممارسات المهنية والأخلاقية للأجهزة والهيئات المختلفة التى تتعامل مع الإحصاءات والمعلومات. ويمكن تقسيم هذه المبادئ إلى مجموعتين رئيسيتين هما:

· المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية.

· المبادئ الأساسية لعمل أجهزة الإحصاء القومية.

1) المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية:
قامت اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة ، بإرساء عشرة مبادئ أساسية للإحصاءات الرسمية ، وهى على النحو التالى:

1. إن الإحصاءات الرسمية عنصر لا غنى عنه لأى مجتمع ديمقراطي, بما تقدمه للحكومة والاقتصاد والجمهور من بيانات عن الحالة الاقتصادية والديموجرافية والاجتماعية والبيئية. ولتحقيق ذلك يتعين أن تقوم الوكالات المعنية بالإحصاءات الرسمية بجمع ما يثبت فائدته العملية من البيانات الإحصائية، وتوفيره للمواطنين بمصداقية وحيادية، وذلك إلتزاماً بحقهم فى المعرفة المعلوماتية.

2. يلزم أن تقوم الوكالات الإحصائية بتحديد أساليب وإجراءات جمع البيانات الإحصائية وتجهيزها وتخزينها وعرضها، وفقاً لاعتبارات فنية دقيقة تشمل المبادئ العلمية والآداب المهنية، وذلك حفاظا على الثقة فى الإحصاءات الرسمية.

3. تيسيراً للتفسير السليم للبيانات, تقوم الوكالات الإحصائية وفقاً للمعايير العلمية بعرض المنهجيات المتعلقة بمصادر الإحصاءات والأساليب المستخدمة، وكذلك الإجراءات التى تطبق بشأنها.

4. للوكالات الإحصائية أن تعلق على أى تفسير خاطئ أو استعمال غير سليم للإحصاءات.

5. يجوز الحصول على البيانات للأغراض الإحصائية من المصادر المختلفة, سواء من الدراسات الاستقصائية الإحصائية أو السجلات الإدارية، وينبغى على الوكالات الإحصائية وهى تختار المصدر أن تضع فى الاعتبار عناصر النوعية والتوقيت والتكاليف والعبء الذى يقع على كاهل المبحوثين.

6. يتعين إضفاء السرية التامة على البيانات المتعلقة بالأفراد والتى تجمعها الوكالات الإحصائية لأغراض إعداد الإحصاءات, سواء تعلقت بأشخاص طبيعية أو معنوية, ويتعين استخدامها فى الأغراض الإحصائية فقط.

7. تُعلن بشفافية تامة القوانين والإجراءات والتدابير التى تعمل بموجبها النظم الإحصائية.

8. يُعد التنسيق بين الوكالات الإحصائية داخل الدول أمراً ضروريا لتحقيق الاتساق والفعالية فى النظام الإحصائى.
9. إن قيام الوكالات الإحصائية فى كلٍ مِن الدول باستخدام المفاهيم والتصنيفات والأساليب الدولية سوف يعزز من اتساق النظم الإحصائية وكفاءتها على جميع المستويات الرسمية.

10. يُسهم التعاون الدولى الثنائى والمتعدد الأطراف فى مجال الإحصاءات فى تحسين نظم الإحصاءات الرسمية فى جميع الدول.
2) المبادئ الأساسية لعمل أجهزة الإحصاء القومية

لكى يثق جمهور المواطنين فى الإحصاءات الرسمية,لابد أن تكون لدى الوكالة الإحصائية مجموعة من القيم والمبادئ الأساسية التى تحظى باحترام الجمهور ،هذه المبادئ تشمل:الاستقلالية , والمناسبة, والمصداقية ، إلى جانب احترام حقوق المبحوثين, وفيما يلى سوف يتم استعراض كل مبدأ بالتفصيل.

· أولا:  الاستقلالية  Independence:
تعتبر استقلالية الوكالات الإحصائية ضرورة لاكتساب المصداقية وأداء وظيفتها بكفاءة وفعالية فى توفير المعلومات المفيدة ذات الجودة المتميزة لكل المواطنين وصانعى السياسات. حيث انه بدون هذه المصداقية قد يفقد المستخدمون الثقة فى دقة وموضوعية الإحصاءات والمعلومات التى تنتج عن الوكالة الإحصائية, فضلاً عما تؤديه من انخفاض رغبة مقدمى البيانات فى التعاون مع طلبات الوكالة.

· ثانياً: التكيُف Relevance:
ينبغى للوكالات الإحصائية أن تسعى باستمرار إلى تحسين نظم بياناتها لكى تقدم معلومات دقيقة فى التوقيت المناسب. كذلك تتطلب الحاجة لدعم القرار إلى مناسبة وموائمة هذه الإحصاءات لاحتياجات السياسة العامة المتغيرة، فليس مِن قبيل المبالغة أن نُقر بتغير السياسات العامة بمعدل أسرع مِما يستطيع النظام الإحصائى استيعابه. ومِن هنا تنشأ الحاجة إلى صياغة الوكالات الإحصائية لسياستها الداخلية بالصورة التى تُمكنها مِن التكيف مع مثل هذه التغيرات.
· ثالثاً: المصداقية  Credibility:
ينبغى للوكالة الإحصائية أن تعمل جاهدة على تعزيز المصداقية من خلال تشددها بالنسبة للمعايير المتعلقة بجمع البيانات وأساليب معالجتها واستخلاص النتائج. علاوة على ذلك لابد أن تَبُث الوكالة فى نفوس موظفيها أهمية معايير الجودة والتمسك بها، وبهذه الطريقة يتم تأصيل الشعور الدائم بأن منتجات وخدمات الوكالة الإحصائية متولدة عن أساليب إنتاج ومراقبة جيدة.

· رابعاً: سياسة بناء الثقة Building Confidentiality:
إن مخاطبة إحساس المبحوثين الأخلاقى لتشجيعهم على التعاون وبث الطمأنينة لديهم بأن المعلومات لن يساء استعمالها يعتبر مكونا هاما فى عمل الوكالة الإحصائية. حيث أن سرية المعلومات الشخصية هى الشاغل الأكبر الذى يؤرق المبحوثين، والوكالات الإحصائية التى لا تنجح فى إقناع المبحوثين بأن المعلومات المقدمة إليها تتمتع بالسرية المطلقة لا يمكن الوثوق بجودة ما تجمعه من معلومات. لذلك يجب أن تبذل الوكالات الإحصائية جهدا شاقا لإقناع المبحوثين بأن ما يقدمونه من معلومات يعتبر شيئا قيماً، فضلاً عن تحسين درجات الاستجابة. كذلك ينبغى أن يكون واضحا أن معدلات الاستجابة المنخفضة تُعَدُ فى العمل الإحصائى عيباً جسيماً، شأنها فى ذلك شأن الإهمال فى مراجعة البيانات وتصميمها.

ومنه فإنه مِن الضرورى أن تتواجد وحدة متخصصة للتفاعل مع المبحوثين، وتتمثل أهدافها فى مساعدة المبحوثين على زيادة معدلات الاستجابة وضمان تقديم المبحوثين لمعلومات سليمة. ولكى تتمكن تلك الوحدة مِن أداء مهامها لابد من إعداد موظفى هذه الوحدة لكى يجيبوا على الأسئلة المتعلقة باستخدام المعلومات وأن يكونون منصفين ومتسقين فى طريقة معاملتهم وشركات الأعمال والأسر المعيشية. وفى حالة حدوث أى أزمة فى العلاقات مع المبحوثين، يجب أن يتدخل كبير الإحصائيين بنفسه لحل هذه الأزمة.

· خامساً: الشفافية Transparency:

تكمن أحد أهم المبادئ الأساسية لعمل الأجهزة الإحصائية فى إتباع منهج الشفافية. إذ يكمن النجاح الحقيقى لتلك الأجهزة فى قدرتها على خلق الثقة بينها وبين عملائها – أى مستخدمى تلك الإحصاءات والمؤشرات التى تنتجها. ويتطلب مبدأ الشفافية قيام الأجهزة الإحصائية بالإفصاح عن المفاهيم والمنهجيات الرئيسية التى اعتمدت عليها فى جمع وتركيب البيانات والإحصاءات والمؤشرات التى تقوم بإنتاجها.
· سادساً: الإتاحة Accessibility:

خلال ما أفرزه التقدم التكنولوجى مِن وسائل اتصال وإنترنت وإعلام مفتوح عبر الأقمار الصناعية، وما نتج عنه مِن سرعة انتقال الخبر والمعلومة بأقل مِن طرفة عين، وضم العالم ضمن قرية واحدة، لم تعد بذلك المعلومات حكراً على أحد. كذلك أخذ تطور مبدأ الديمقراطية على عاتقه التسويق لأهمية وحق دور الشعوب فى المعرفة المعلوماتية والرقابة على حكوماتها وناخبيها. لذا أصبح مِن الضرورى ضلوع الأجهزة الإحصائية بتوفير سُبل الإتاحة المعلوماتية، سواءً ورقية مِن خلال نشرات دورية للإعلاميين والمتخصصين والمهتمين والباحثين، أو مِن خلال الإتاحة الإلكترونية عبر مواقع الإنترنت والنشرات الإلكترونية بالبريد الإلكترونى.
القسم الرابع                                                                                                    التجربة المصرية بدعم القرار التنموى
يتناول هذا القسم عدداً مِن التجارب العملية والخبرات لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصرى. حيث تتنوع القضايا والخبرات المعروضة بهذ القسم كمحاولة لعرض نماذج تُمثل مختلف حالات دعم القرار – السابق شرحها بالفصول السابقة – إضافةً إلى إبراز دور الإحصاء فى مراحل صياغة ورسم السياسات العامة.
4. 1) دراسات الفقر والاستهداف
· المشكلة:

يعتبر مكافحة الفقر وتصميم البرامج الجيدة أحد أهم التحديات التى تواجه الحكومات بمختلف توجهاتها ورؤاها. إذ يُعَد تكوين الخلفيات المعلوماتية الداعمة لمتخذ القرار بمثل تلك الظروف مِن الصعوبة بمكان. وبالتطبيق على الحالة المصرية، نستطيع أن نقرأ ذلك الكم مِن النقص بالمعلومات والإحصاءات والمؤشرات حول من هم الفقراء، وكيف يمكن التفرقة بين الفقراء ومحدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية. كذلك يعانى صانع القرار مِن نقص فى الإحصاءات والمؤشرات حول خصائص الفقراء، ومتطلبات تلك الفئات.
مِن جهةٍ أخرى يعانى صناع القرار غالباً مِن الانتقادات التى توجه إلى أنظمة الدعم واتهامها بعدم وصول الدعم لمستحقيه، وغياب سياسات استهداف مُفعلَّة وناجحة. وبغض النظر عن اتفاق أو اختلاف صانع القرار وتلك الانتقادات، تظل الحاجة قائمة لدى صانع القرار حول كيفية تقييم مردود سياسات الدعم والاستهداف، وحساب نسب الشمول لأنظمة الدعم القائمة والتداخل مع الطبقات غير الفقيرة.
وبغياب هذا الكم مِن الإحصاءات والمؤشرات، وعدم القدرة على صياغة واختبار الفرضيات، لا يكون لدى مُتخذ القرار القدرة على صياغة سياسات الاستهداف والدعم بالصورة المُثلى. كذلك لا يكون لديه القدرة على متابعة مردود تلك السياسات والتحكم بمسارات تنفيذها بالصورة التى تعظم المردود والأثر التنموى لها.
· بدائل الحل ودعم القرار:
مع بداية تفعيل قضيتى مكافحة الفقر والاستهداف على أجندة مُتخذ القرار المصرى، أُوكِلَ إلى المركز مسئولية تقديم الدعم والمساندة المعلوماتية والفنية بهذا الصدد، وتبنىِّ تلك القضية كأحد قضايا دعم القرار المُزمنة. وبناءً عليه أقدم المركز على تأصيل قضية الفقر، وذلك عن طريق تشريح القضية وتسكينها وظيفياً بقطاعات المركز المختلفة.
فقد هدفت عملية التسكين الوظيفى إلى إنشاء تخصصات مختلفة ودقيقة بقضية الفقر عبر الباحثين والخبراء بالمركز. كذلك هدفت تلك السياسة مِن سياسات دعم القرار إلى التجميع الآنى لمختلف الأبعاد والإحصاءات والمؤشرات المتعلقة بذات الموضوع. فعلى سبيل المِثال، تبنت عدداً مِن قطاعات المركز مسئولية بناء وتحضير البيانات والإحصاءات والمؤشرات مِن مُختلف الهيئات والوزارات والمنظمات – حتى المُنظمات الدولية – وهو ما ساهم فى تكوين البنية المعلوماتية الأساسية لتلك القضية. كذلك اضطلعت قطاعات أخرى بالمركز بدراسة التجارب الدولية بمكافحة الفقر وأنظمة الاستهداف، وتقييمها وعرض سيناريوهات التمصير، بالإضافة إلى حصر المفاهيم والتعريفات الضرورية بهذا الصدد، فى صورة دراسات مرجعية للمساهمة فى رفع الوعى ونقل المعرفة لدى كافة المشاركين بالمركز.
ومع اشتراك المركز وعددٍ مِن الجهات الدولية فى إدارة وتنفيذ مسوح ميدانية غير تقليدية ومتطورة، كتلك التجربة التى قادها المركز وبرنامج الأمم المتحدة التنموى (UNDP) بتنفيذ ما عُرِفَ ببحث العقد الاجتماعى مصر 2005، أخذ الخبراء والمختصين بالمركز برسم عددٍ مِن الأبعاد والفرضيات التى سِيقَت ضمنياً بأسئلة البحث لخدمة قضية الفقر. وتُعتبر الأهمية المُمَيزة لذلك البحث عن غيره مِن البحوث – سواءً المعنية مُباشرةً بالفقر أو المتصدية له بصورةٍ غير مباشرة – أن هذا البحث يُمَّكن مِن تحليل خصائص الفقراء بمختلف جوانبها، حيث تعدت نتائج البحث حصر الخصائص التقليدية للفقراء مِن مسكن وملبس وتعليم وصحة إلى جوانب غير منظورة كالمشاركة السياسية والشعور بالأمن والأمان تجاه الأسرة والمستقبل والعمل.
وبالإضافة إلى محاور العمل السابقة، أخذ عدداً مِن قطاعات المركز على عاتقة بناء النماذج القياسية للاستهداف، وبناء وتركيب الأُسس النظرية الضرورية لصياغة سياسات الإستهداف والدعم المناسبة.
4. 2) صناعة المؤشرات
· المشكلة:

خلال الأقسام السابقة تعرضنا لدور الإحصاءات والمؤشرات بصنع القرار القائم على الأدلة المعلوماتية، ومدى أهميته لتوفيق السياسات الناجحة والفاعلة. وبناءً عليه فإن وجود المؤشرات القطاعية والوظيفية الرصينة، يُعتبر أحد أهم ركائز البنية المعلوماتية الأساسية لصُنع القرار السليم.
وبالتطبيق على التجربة المصرية استطاع القائمون على صناعة القرار والسياسات العامة أن يقفوا على ضعف هيكل منظومة المؤشرات القطاعية والوظيفية. إضافةً إلى التضارب بعددٍ آخر مِن المؤشرات التى تُنتَج مِن أكثر مِن جهة، سواءً كانت جهات محلية أو دولية. هذا، ولم يُغفل صانع القرار المصرى ما يشهده علم صناعة وتركيب المؤشرات مِن تطورات وقفزات تبدأ مِن تغيير وتطوير منهجيات المؤشرات القائمة وتنتهى بفرز مؤشرات جديدة وهامة تُساير متطلبات العصر. ومع كُل ما سبق وُجِه صانع القرار المصرى بالمنظمات الدولية على اختلاف توجهاتها ومجالاتها، تفرض هى الأخرى مؤشرات القياس النموذجية الخاصة بها، وما ترتب على ذلك مِن سباق محموم بين الدول المختلفة لتطبيق تلك المعايير والاستفادة مِن مزايا التطبيق، كالانضمام للتكتلات الاقتصادية أو التمتع بالمنح و الدعم الدولى.
· بدائل الحل ودعم القرار:
بناءً على ما سبق قام المركز بتكوين القطاعات المعنية بتحليل المعلومات وتركيب المؤشرات. حيثُ عُهِدَ إلى تلك القطاعات عدداً مِن المهام التى أفرزت عدداً مِن المؤشرات الهامة، والتى تُتيح لمُتخذ القرار الآن متابعة سير عدداً مِن القطاعات والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بصورة مستمرة ودورية. كذلك أخذ المركز بتوفير القطاعات والوحدات الداعمة لصانعى المؤشرات، فقد أُطلِقَ مركز استطلاع الرأى العام، والذى عُهِدَ إليه بالكثير مِن مهام استطلاع الرأى ومتابعة مواقف وآراء المواطنون حول القضايا والسياسات المختلفة ومردودها. غير أن أحد أهم أُسس مركز استطلاع الرأى العام المساعدة فى توفير استطلاعات الرأى الداعمة لبناء منظومة مِن مؤشرات الرأى والثقة باختلافها، إضافةً إلى سلسلة مِن المؤشرات الاجتماعية المختلفة.
وفيما يلى عرض لبعض المؤشرات المُنتجة مِن قِبَل المركز:
1) باروميتر الصناعة المصرى: تبرز الحاجة إلى هذا المؤشر مِن خلال حاجة صانع القرار إلى معرفة الوضع الراهن لنشاط الصناعات التحويلية بقطاع الصناعة والتوقعات المستقبلية لرجال الصناعة والقائمين بالعمل فيها. والرغبة فى التعرف على أهم المشكلات التى تواجههم وأوجه القصور التى يرونها فى قطاع الصناعة، وذلك لعلاجها وتوجيه المزيد من الأدوات لتنميتها، ودعم نقاط القوة لدفع عجلة التنمية الصناعية. ومِنه فقد أقدم المركز مُشاركةً وبرنامج تحديث الصناعة المصرية – مشروع مُمَّول مِن الإتحاد الأوروبى – واتحاد الصناعات المصرى على تنفيذ بحث ميدانى تناول أكبر 310 منشأة بقطاع الصناعات التحويلية الخاص المصرى. تلى ذلك تركيب مؤشر يقوم على أحدث منهجيات تركيب الأرقام القياسية العشوائية، مُستخدماً التحليل العاملى (Factor Analysis). هذا، وقد أتُفق على إصدار هذا المؤشر بدورية نصف سنوية. ويُعتبر هذا المؤشر مثالاً على المؤشرات القطاعية.
2) مضاعف التشغيل: تدعم الحكومة بصورة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لإيمانها بما لدى تلك المشروعات مِن قدرة على المساعدة الفاعلى بحل مشكلة البطالة، كذلك مساهمة تلك المشروعات فى خلق قاعدة صناعية عريضة كتلك التى تم تحقيقها بدول النمور بجنوب شرق آسيا. لذلك الغرض أنشأت الحكومة الصندوق الاجتماعى للتنمية ككيان مُستقل يتبع رئاسة مجس الوزراء مباشرةً، ووفرت له التمويل المحلى والدولى اللازم لتمويل القروض الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وبناءً على ذلك كُلِفَ المركز بتركيب مؤشرات تكلفة فرصة العمل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المُقترضة مِن الصندوق الاجتماعى للتنمية، مع حساب مضاعف التشغيل. واستند حساب هذا المؤشر إلى بحث ميدانى لنحو 4064 مشروع صغير ومتوسط، بصورة مُمَثِلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المُقترضة مِن الصندوق الاجتماعى للتنمية. ويعتبر هذا المؤشر مثالاً على المؤشرات الغير دورية، أو ما يطلق عليه مؤشرات الطلب عند الحاجة.
3) مؤشر الطلب فى سوق العمل المصرى: حيث أن مشكلة البطالة والتوظف هى أحد المشكلات لمزمنة والهامة على أجندة صانعى القرار بدءاً مِن أكثر الدول تقدماً إلى الدول النامية، لذا فكان مِن الأهمية بمكان أن يتم تركيب مؤشر يعكس حال الطلب بسوق العمل المصرى وهو ما تم تنفيذه بالفعل. وذلك إذ يصدر مؤشر شهرى بالاعتماد على الحصر الشامل للوظائف المُعلنة يومياً بالجرائد المصرية الثلاث الكبرى – الأهرام والأخبار والجمهورية. وهدف هذا المؤشر بجانب توصيف حالة الطلب الشهرى بسوق العمل المصرى إلى تتبع الطلب على المهن الرئيسية الهامة، مع توصيف وضع الطلب وفقاً للمحافظات المختلفة. بالإضافة إلى تشريح الطلب الخارجى على العمالة المصرية. ويعتبر هذا المؤشر مثالاً على المؤشرات الوظيفية الدورية.
4) مؤشر الفساد الإداري: تُعتبر ظاهرة الفساد أحد أهم معوقات التنمية السليمة والمستدامة. وعلى الرغم مِن ضلوع العديد مِن الحكومات بمحاربة الفساد وخاصةً الإدارى، إلا أنه - ولأسباب سياسية فى الغالب - لم يتم اللجوء إلى أساليب علمية فى قياس الفساد الإدارى بصورة واضحة ومحددة. غير أن مركز معلومات مجلس الوزراء المصرى أخذ على عاتقة تنفيذ استطلاع رأى تليفونى عن ظاهرة الفساد الإدارى، مُثلت به أقاليم الجمهورية المختلفة، ومختلف الشرائح الاقتصادية والاجتماعية، بعينة عشوائية تبلغ 1160 فرد. أعقبه تصميم منهجية تنفيذ مؤشر عن الفساد الإدارى – يتبع أحدث المنهجيات العالمية فى بناء الأرقام القياسية العشوائية – وإعداد نشرة عن قيمة المؤشر وملخص نتائج الاستطلاع. هذا، ولم يكتفى المركز بهذا الدور بل يُنفذ المركز حالياً الإصدارة الثانية مِن المؤشر. وتعتبر تلك الإصدارة أكثر تفصيلاً وعمقاً. حيث أنها تتناول كافة محافظات الجمهورية كلاً على حدى، وتنطلق خلال آراء المواطنين لتسليط الضوء على أكثر القطاعات والأنشطة الحكومية فساداً.
ويجب الإشارة إلى أن المركز خلال نشره لنتائج المؤشرات التى يقوم بإعدادها، يقوم بنشر رؤية تفصيلية عن المنهجية العليمة التى أتبعها بصدد إعداد تلك المؤشرات، بالإضافة إلى ورش العمل التى يقودها المركز عبر أساتذة الجامعات والمتخصصين والمعنيين ورجال الإعلام بغية عرض منهجيات ونتائج تلك المؤشرات. وذلك يأتى انطلاقاً مِن إيمان المركز بمدى أهمية وضرورة قيامة بإتاحة جميع المعلومات التى تُساهم فى خلق الثقة والمتعاملين والمستخدمين لتلك النتائج والمؤشرات.
4. 3) النشرات والتقارير المعلوماتية
· المشكلة:

ليس نقص البيانات والإحصاءات فقط هو الصعوبة أو المشكلة الرئيسية التى تواجه صانعى القرارات والقائمين على دعمهم، بل تمتد الصعوبات إلى تضارب البيانات وخاصة بالدول التى تعانى مِن غياب لنظام إحصائى شامل ومنظم لإنتاج الإحصاءات والمعلومات. حتى بغياب المشكلتين السابقتين ينشأ أمام صانع القرار مشكلةً رئيسية تتمثل فى عدم عرض الإحصاءات والمؤشرات بصورة تلاءم متخذ القرار وتدعم جديةً عملية صنع القرار.
· بدائل الحل ودعم القرار:
مِما سبق برز أمام المركز أهمية وجود نشرات خاصة بصانع القرار تقوم على عرض الإحصاءات والمؤشرات بالصورة التى تدعم اتخاذ القرار. كذلك ضرورة أن تقوم هذه النشرات على عرض المعلومات الأكثر رصانة، مِما يُحتم على المركز القيام بفهم وحصر المعلومات ومصادر إنتاجها بالصورة التى تُسهِم فى إقرار أيها أكثر رصانة وملائمة للعرض. وبهذا الصدد يُصدر المركز العديد مِن النشرات وتقارير المتابعة الشهرية التى توجه مباشرةً إلى أمانة مجلس الوزراء والوزراء المعنيين والمحافظين وعدداً مِن الجهات والهيئات موضع الاختصاص.
ولم يقف المركز عن هذا الحد بل امتد إلى إدراكه لضرورة دعم رؤية المواطن وتوجهات الرأى العام، وذلك انطلاقاً مِن شعور المركز بالمسئولية تجاه المواطنين وحقهم الأساسى بالمعرفة المعلوماتية. وانطلاقاً مِن ذلك المبدأ أخذ المركز بشعار الإتاحة المعلوماتية، حيث تعددت مجالات المركز بدءً مِن بوابة معلومات مصر، وهى الموقع الرئيسى للمركز والذى يتيح العديد مِن الإحصاءات والدراسات، وانتهاءً بالتقارير المعلوماتية التى يقوم المركز على إصدارها وما تلعبه مِن دور فى الإتاحة المعلوماتية. كذلك لم يغيب عن المركز أهمية التواصل والقطاع الخاص، وذلك مِن خلال تقديم المركز لخدمة الحصول على المعلومات والبيانات للمستثمرين والرجال الأعمال والإعلاميين والباحثين بالجامعات والمعاهد العلمية.
4. 4) المسح البعدى للسكان 
· المشكلة:

تُعَد التعدادات السكانية الذخيرة المعلوماتية للشعوب لعشرات السنين، لذلك يصبح مِن الضرورى الإقرار بجودة التعداد. فالتعداد لديه العديد مِن المشاكل العامة التى تتشابه بين الدول باختلافها، مع مشاكله ذات الطابع الخاص بالدولة المُنفذ بها. فالتأكد مِن شمولية التعداد والبعد عن التكرار واتباع القواعد والنُهج العلمية بالمراحل المختلفة بدءاً مِن العمل الميدانى فالمراجعات المكتبية والتكويد والإدخال وانتهاءً بالتوثيق، تُعتبر بدون أدنى مبالغة أهم مِن التعداد ذاته. وتكمن تلك الأهمية فى خطورة استخدامات نتائج التعداد التى تتنوع بدءاً مِن رسم وصياغات السياسات التنموية والخطط طويلة الأجل، إلى الأبحاث العلمية والرسائل الجامعية.
· بدائل الحل ودعم القرار:
تزامناً والتعداد العام للسكان والمنشآت لجمهورية مصر العربية عام 2007، كُلِفَ المركز بتولى مرحلة التعداد البعدى للسكان. وتتمثل فكرة المسح البعدى للسكان فى تنفيذ خطة مِن المراجعات والمطابقات التى تهدف إلى الوصول لعددٍ مِن المؤشرات التى تُعبِر عن مدى مصداقية ومنهجية مراحل التعداد ونتائجه. ومِنه فقد قام المركز بتوفير وحدة خاصة بالمسح البعدى، بحيث لا تضطلع تلك الوحدة بأية مهام بالمركز عدا تنفيذ المسح البعدى. وتعتبر تلك التجربة مِن التجارب الفريدة للمركز والتى تُقدم مثالاً على فئة مختلفة مِن أنشطة دعم القرار مِن خلال مشاريع مؤقتة. 
4. 5) قضايا دعم القرار العاجلة 
سيقدم هذا البند نموذجين على قضايا دعم القرار العاجلة، والتى تنشأ نتيجة طلب متخذ القرار لبحث موضوع أو تحليل آثار ظاهرة بصورة سريعة وعاجلة. وكما سبق وأشُير تُعتبر تلك القضايا غير نمطية، ويلعب بها عاملى الوقت والتفهم السريع للمشكلة التحديين الأكثر خطورة.
1. تأثير ارتفاع أسعار الوقود على الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين
· المشكلة: التعرف على أثر ارتفاع أسعار الوقود على الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين، باعتبارها أحد أهم المؤشرات الإحصائية والاقتصادية التى تستخدم لقياس التغير فى المستوى العام لأسعار السلع والخدمات.

· بدائل الحل ودعم القرار: القيام بإجراء دراسة تحليلية تهدف إلى معرفة أثر ارتفاع أسعار الوقود على الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين مِن خلال تقدير الأثرين المباشر والغير مباشر على الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين، وتكمن القوة بهذه الدراسة إلى قدرتها على استخدام أساليب إحصائية بسيطة تستطيع فصل ورصد الأثرين المباشر وغير المباشر لارتفاع أسعار البنزين، وبدون اللجوء إلى أساليب قياسية أكثر تعقيداً واستهلاكاً للوقت حتى وإن كانت أكثر دقة.
2. الارتفاع الملحوظ فى نسب نجاح الثانوية العامة والدرجات  بين المجموعات العلمية والأدبية
· المشكلة: الارتفاع الملحوظ فى درجات طلاب الثانوية العامة وما لذلك من أثر على ارتفاع الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد.

· بدائل الحل ودعم القرار: مذكرة عرض على متخذ القرار بتطور نسب نجاح المجموعات الأدبية والعلمية خلال السنوات الثلاثين الماضية. ودراسة أسباب ارتفاع نسب النجاح وعلاقتها بالمناهج الحالية وأساليب التدريس، وأثر ذلك على ارتفاع الحد الأدنى للقبول بالكليات العلمية والنظرية.إضافةً إلى دراسة العلاقة بين نسب النجاح فى الثانوية العامة واحتياجات سوق العمل.

4. 6) مركز استطلاع الرأى العام
· المشكلة:

خلال السنوات القليلة الماضية برزت استطلاعات الرأى كأحد أهم أدوات قياس الرأى العام. حيث تعددت استخدامات استطلاعات الرأى بدءاً مِن الحملات الإعلانية إلى دعم متخذى القرار بآراء وتوجهات المواطنين ومتطلباتهم. هذا، بالإضافة إلى توجه الكثير مِن الحكومات وصانعى القرار لاستقراء آراء المواطنين، وذلك إما للمساهمة فى تحديد احتياجاتهم، أو الوقوف على مدى تقبلهم لسياسات ما وهو ما يُساهم فى صياغة السياسات العامة، أو لتقييم انعكاس آرائهم على مردود سياسات أو قرارات اتخذت مِما يدعم آليات التقييم وقياس مردود السياسات والقرارات المختلفة.
· بدائل الحل ودعم القرار:
وبناءً على ذلك برزت الحاجة لدى القائمون على دعم القرار بالمركز إلى ضرورة إنشاء مركز خاص باستطلاعات الرأى. وببداية عمل مركز استطلاعات الرأى خُطط له أن يتناول عدة مهام إستراتيجية. أولى تلك المهام يكمن فى متابعة مردود الشارع المصرى على أداء الحكومة بصفةٍ عامة، أو أدائها ببعض القضايا الخاصة. بينما ثانى تلك المهام تَمَثَل فى إيجاد القدرة لدى القائمين على المركز والعاملين به على التلبية السريعة والفورية للطلبات الطارئة والعاجلة مِن قِبَل مُتخذ القرار بصدد استطلاع رأى الشارع بقرارات أو سياسات أو قضايا عاجلة. وثالث استراتيجيات عمل المركز تمثلت فى دعم قطاعات المركز المختلفة مِن خلال تنفيذ استطلاعات الرأى التى تخدم القائمين على صناعة أبعاد أخرى بعملية دعم القرار وصياغة السياسات العامة. وأخيراً خُصِصَ للمركز إستراتيجية خاصة بدعم التراكم المعرفى والبحثى، إذ أُنشأ بالمركز وحدة بحثية خاصة به يكون هدفها الأول تطوير استطلاعات الرأى وبحث ودراسة وتنفيذ التجارب الدولية الناجحة.
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1 أهداف الألفية (Millennium Development Goals "MDG"): سلة مِن المؤشرات والإحصاءات التى تهدف إلى رصد أبعاد عملية التنمية والإصلاحات السياسية والإقتصادية.
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